
73

الضمانات القانونية للوفاء بالسفتجة

الضمانات القانونية للوفاء بالسفتجةالضمانات القانونية للوفاء بالسفتجة

LEGAL GUARANTEES FOR THE PAYMENT OF THE BILL OF EXCHANGE

بومـــــــالـــــــــة نظيـــــــــــرة
قاضيــــــة، طالبــة دكتــوراه، جامعــة الجزائــر1، 

بــن يوســف بــن خــدة

ملخص

نظــرا لأهميــة الســفتجة فــي المعامــات التجاريــة، حــرص المشــرع علــى تأميــن تداولهــا مــن خــال النــص علــى ضمانــات الوفــاء بهــا، 

وتتجلى في شكل ضمانات قانونية وضمانات إتفاقية، وهذا ما يدعم عنصري الثقة والإئتمان اللذين يشجعان على التعامل بها.

تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى الضمانــات القانونيــة للوفــاء بالســفتجة التــي كرســها المشــرع، لتخلــص إلــى تقييــم مــدى 

مســاهمتها فــي المحافظــة علــى حقــوق الحامــل، وبالتالــي مــدى تعزيــز دورهــا كأداة إئتمــان و وفــاء تحــل محــل النقــود الورقيــة

الكلمــات المفتاحيــة:  ســفتجة، الســاحب، المســحوب عليــه، حامــل الســند، مظهّــر، ضمانــات الوفــاء، مقابــل الوفــاء، الأوراق 

التجاريــة.. 

Abstract 

Given the importance of the bill of exchange in commercial transactions, the legislator has ensured its 
secure circulation by providing for guarantees of payment. These guarantees are embodied in the form of 
legal guarantees and contractual guarantees, which reinforce the trust and credit that encourage its use.”

This study sheds light on the legal guarantees for payment of the bill of exchange enshrined by the 
legislator, aiming to assess the extent to which these guarantees contribute to preserving the rights of 
the holder, and thus the extent to which they consolidate its role as a credit and payment instrument that 
substitutes for paper money.

Keywords: the bill of exchange, drawer, drawee, bond holder, endorser, guarantees of payment, funds, 
commercial papers.
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مقدمة: مقدمة: 

الأوراق التجاريــة عبــارة عــن صكــوك مكتوبــة 
طبقــا لأوضــاع شــكلية حددهــا القانــون التجــاري، 1 
تمثــل دينــا مــن النقــود مســتحق الدفــع فــي مــكان 
معيــن بمجــرد الاطــاع أو فــي ميعــاد معيــن، وتقبــل 
التــداول بالطــرق التجاريــة حســب مــا هــو معمــول 
علــى عنصــري  القائــم  التجــاري  الوســط  فــي  بــه 

والائتمــان. الســرعة 

ومــن الأوراق التجاريــة مــا تعتبــر وســيلة دفــع 
كالشــيك، ومنهــا مــا تعتبــر وســيلة دفــع وائتمــان 
تعــد  الأخيــرة  هــذه  والســفتجة،  لأمــر  كالســند 
أقــدم الأوراق التجاريــة ظهــورا، إذ يعــود تاريخهــا 
إلــى القــرن الســادس ميــادي أيــن كان التجــار فــي 
الصين يســتعملون ســندا ســموه” الســند الطائر” 
يشــبه إلــى حــد مــا الســفتجة، ومــع مــرور الوقــت 

تطــورت وأصبحــت علــى مــا هــي عليــه الآن.

وقــد عرّفــت الســفتجة علــى أنهــا محــرر مكتــوب 
وفــق شــكل معيــن أوجبــه القانــون، بموجبــه يقــوم 
شــخص يســمى الســاحب بإصــدار أمــر إلــى شــخص 
أخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود 
فــي تاريــخ معيــن أو قابــل للتعييــن إلــى شــخص ثالــث 

هــو المســتفيد أو الحامــل.

ولمــا كانــت الســفتجة أداة وفــاء وائتمــان، فقــد 
مــا  الصــرف2  قانــون  يتضمــن  أن  منطقيــا  كان 
يدعــم هــذا الائتمــان مــن خــال إحاطــة الحامــل 

بضمانــات عديــدة تطمئنــه إلــى اســتيفاء قيمتهــا فــي 
ميعــاد الاســتحقاق وتشــجعه علــى قبــول التعامــل 

بهــا كوســيلة للحصــول علــى ديونــه التجاريــة.

إن القانــون لــم يلــق علــى عاتــق المظهّــر ضمــان 
وجــود الحــق وقــت تظهيــر الســفتجة فقــط، بــل 
ضمــان الوفــاء بــه فــي موعــد الاســتحقاق أيضــا، 
وأن انتقــال الســفتجة مــن حاملهــا الســابق إلــى 
إلــى تطهيــر الحــق الثابــت  يــؤدي  حاملهــا اللاحــق 
بهــا مــن العيــوب التــي تكــون عالقــة بــه، بحيــث 
ســليما،  الأخيــر  الحامــل  إلــى  الحــق  هــذا  ينتقــل 
وإذا مــا تضمنــت الســفتجة توقيعــات أشــخاص 
ليســت لهــم أهليــة الالتــزام بهــا أو توقيعــات مــزورة 
التزامــات  فــإن  وهمييــن،  أشــخاص  وتوقيعــات 
تطبيقــا  صحيحــة  تظــل  الموقعيــن  مــن  غيرهــم 
لمبــدأ اســتقلال التواقيــع، كمــا أن هــذه العيــوب 
غيــر ظاهــرة فــي الســفتجة ولا يمكــن إلــزام حملتهــا 
ببحثهــا، فضــا عــن ذلــك فــإن الحامــل الحســن 
العلاقــة  مــدى صحــة  بتق�صــي  ملــزم  غيــر  النيــة 
الأصلية التي جمعت الأطراف سواء كانت علاقة 
مقابل الوفاء بين الســاحب والمســحوب عليه، أو 
رحــت 

ُ
علاقــة القيمــة الواصلــة مشــوبة بعيــب وط

النيــة  للتــداول وكان الحامــل حســن  الســفتجة 
أي غيــر عالــم بهــذا العيــب، فإنــه ليــس لأطــراف 
ببطلانهــا،  مواجهتــه  فــي  الدفــع  حــق  العلاقــة 
إذن يظــل الالتــزام الصرفــي صحيحــا ويســتفيد 
الحامــل فــي ذلــك مــن مبــدأ تجريد الالتزام الصرفي 

1 -أمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، ج ر  عدد 101 المؤرخة في 19 ديسمبر 1975.

2 - قانون الصرف ) Le Droit Cambiaire (، ويقصد به مجموعة القواعد التي تحكم الأوراق التجارية، ويسمى بقانون الصرف لأنّ السفتجة نشأت في الأصل 

لتنفيــذ عقــد الصــرف، أي مبادلــة النقــود بيــن منطقتيــن مختلفتيــن، أنظــر بهــذا الخصــوص  رضــا همي�ســي، الأوراق التجاريــة، الســفتجة، الســند لأمــر، الشــيك، ط1، 
الدار الجزائرية، 2017، ص 13، وقد تناول المشــرع الجزائري الأوراق التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري تحت عنوان “الســندات التجارية”، و تناول 

أحــكام الســفتجة فــي الفصــل الأول مــن البــاب الأول فــي المــواد مــن 389 إلــى 464 منــه. 
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عــن العلاقــة الأصليــة وهــذا علــى خــاف مــا هــو 
جاري العمل به في القانون المدني1 الذي تحكمه 
قاعــدة “ مــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل”، وأيضــا 
عمــا بمبــدأ الكفايــة الذاتيــة للورقــة التجاريــة 
التــي تقــوم علــى الشــكلية، فطالمــا أن العيــب ليــس 
النظــر عــن  شــكليا فالســفتجة صحيحــة بغــض 
بطــان العلاقــة الأصليــة، فــكل هــذه الضمانــات 
تجعــل الحامــل أكثــر  ارتياحــا  وثقــة فــي اســتيفاء 

. حقــه

الحــد  هــذا  عنــد  يقــف  لــم  القانــون  أن  غيــر 
بــل عنــي بزيــادة ضمانــات الحامــل، بعــض هــذه 
الســفتجة  طبيعــة  مــن  يســتمدها  الضمانــات 
وظــروف تداولهــا والبعــض الأخــر يســعى الحامــل 
للحصــول عليهــا، فمهّــد لــه القانــون الســبيل إلــى 
ذلــك، مــن خــال الضمانــات القانونيــة المقدمــة 
الســاحب  ديــن  هــي  والتــي  الســفتجة،  لحامــل 
العلاقــة  عــن  النا�شــئ  عليــه  المســحوب  لــدى 
والمســمى  بينهمــا  تربــط  التــي  الأصليــة  القانونيــة 
“مقابــل الوفــاء”، كمــا جعــل القانــون التجــاري 
فــي الوفــاء للحامــل  جميــع الموقعيــن متضامنيــن 
الأخيــر للورقــة إذا عجــز المديــن الأصلــي فيهــا عــن 
الوفــاء، دون أن يكــون لأي منهــم الدفــع بتقســيم 
الديــن الثابــت فــي الســند مقارنــة بالقانــون المدنــي 
الــذي يســمح بتقســيم الديــن بيــن المدينيــن كلا 
حســب حصتــه، فالتضامــن فــي القانــون التجــاري 
مفتــرض إذ كل موقــع علــى الســفتجة ملــزم بدفــع 

كاملــة. قيمتهــا 

الضمانــات  بهــذه  الحامــل  يكتفــي  لا  وقــد 

اتفاقيــة،  ضمانــات  علــى  للحصــول  فيســعى 
ميعــاد  قبــل  عليــه  المســحوب  إلــى  بلجوئــه  إمــا 
الاســتحقاق ليوقــع بالقبــول علــى الســفتجة، أو 
بإضافــة ضامــن احتياطــي يوقــع بهــذه الصفــة علــى 
الضمانــات  علــى  دراســتنا  وتقتصــر  الســفتجة، 
الإشــكال  ويثــار  بالســفتجة،  للوفــاء  القانونيــة 
حــول: مــدى مســاهمة هــذه الضمانــات فــي تعزيــز 
حــق الحامــل وتمكيــن الســفتجة مــن تأديــة دورهــا 
فــي  النقــود  مقــام  تقــوم  ووفــاء  ائتمــان  كأداة 

الوفــاء؟

قســمنا  المطــروح  الإشــكال  علــى  وللإجابــة 
موضــوع الدراســة إلــى مبحثيــن تناولنــا فــي المبحــث 
الثانــي  المبحــث  وفــي  الوفــاء،  مقابــل  الأول 

الصرفــي. التضامــن 

المبحــث الأول: مقابــل الوفــاءالمبحــث الأول: مقابــل الوفــاء

“علاقــة مقابــل الوفــاء” هــي العلاقــة القانونيــة 
اعتبــار  علــى  عليــه  والمســحوب  الســاحب  بيــن 
أنهــا علاقــة دائــن ومديــن، أمــا مقابــل الوفــاء فــي 
القانــون الصرفــي فهــو أمــر آخــر، ولأهميــة التفرقــة 
)المطلــب  الوفــاء  مقابــل  لمفهــوم  نتطــرق  بينهمــا 

الثانــي(. الأول( وبيــان أحكامــه )المطلــب 

المطلــب الأول: مفهــوم مقابــل الوفــاءالمطلــب الأول: مفهــوم مقابــل الوفــاء

يتطلــب  الوفــاء  مقابــل  مفهــوم  عــن  البحــث 
إعطــاء تعريــف لــه )الفــرع الأول( وبيــان أهميتــه 
)الفــرع الثانــي( وتحديــد شــروطه والملتــزم بإيصاله 

الثالــث(. )الفــرع 

1 - الأمر رقم 75-58 المؤرخ في26/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ر عدد 78 الصادرة بتاريخ 30/09/1975.
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الفــرع الأول: التعريــف بمقابــل الوفــاءالفــرع الأول: التعريــف بمقابــل الوفــاء

أولا: تعريــف مقابــل الوفــاء

مقابــل الوفــاء هــو الديــن النقــدي الــذي يكــون 
للســاحب علــى المســحوب عليــه، فهــو يمثــل علاقــة 
مســتقلة خارجــة عــن تحريــر الســفتجة، وهــي تلــك 
العلاقة التي تبرر أن يقدم الساحب على إصدار 

أمــر للمســحوب عليــه عنــد إنشــائها.1

 ويعــرف أيضــا بأنــه ديــن بمبلــغ مــن النقــود 
يساوي على الأقل مبلغ السفتجة يكون للساحب 
قبــل المســحوب عليــه فــي تاريــخ اســتحقاقها. فــإذا 
بــاع الســاحب بضاعــة للمســحوب عليــه فــإن ثمــن 
البيــع هــو مقابــل وفــاء الســفتجة التــي يحررهــا 

الســاحب علــى المســحوب عليــه. 2

شــرطا  يعــد  لا  الوفــاء  مقابــل  وجــود  لكــن 
لصحــة الســفتجة كورقــة تجاريــة، فليــس ضروريا 
أن يوجــد عنــد إنشــاء الســفتجة بــل يكفــي وجــوده 

الاســتحقاق. عنــد 

ثانيــا: اســتقلالية مقابــل الوفــاء

عــن  الوفــاء  مقابــل  علاقــة  اســتقلالية  إن 
أســباب  مــن  كانــت  تجــاري  كســند  الســفتجة 
الألمانيــة  النظريتيــن  بيــن  القائــم  الخــاف 
واللاتينيــة حــول موضــوع مقابــل الوفــاء، والــذي 
لــم يتوصــل المؤتمــرون فــي جنيــف عــام 1930 إلــى 

بشــأنه.3 موحــدة  قواعــد  وضــع 

1- النظريــة الجرمانيــة:

والسويســري،  الألمانــي  القانونيــن  يمثلهــا 
وتعتــد بالشــكلية والتجريــد فــي الأوراق التجاريــة، 
وتفصــل مــا بيــن الالتــزام الصرفــي والعلاقــة التــي 
أدت إليــه، لذلــك فهــي لا تعتــرف بوجــود مقابــل 
يضمــن  ولا  الصــرف،  قانــون  نطــاق  فــي  الوفــاء 
الوفــاء بالســفتجة إلا الالتزامــات الناشــئة عــن 
الســفتجة ذاتهــا، دون تلــك التــي يمكــن أن تنشــأ 
عــن علاقــات مســتقلة بيــن أطرافهــا كمــا هــو شــأن 

الوفــاء. مقابــل 

2- النظريــة اللاتينيــة:

والمصــري،  الفرن�ســي  القانــون  يمثلهــا  	
فهــي وإن كانــت قــد ســارت شــوطا طويــا فــي ســبيل 
تــزال  لا  التجاريــة،  الورقــة  بشــكلية  الاعتــداد 
مرتبطــة بالأصــول العامــة لهــذه النظريــة اللاتينيــة 
فيما يتعلق بالاعتداد بالإرادة الحقيقية وبمصدر 
الالتــزام، لذلــك تعتــد بمقابــل الوفــاء،4 وتعتــرف 
الناشــئة  فــي تنظيــم العلاقــات  الهــام  بــدوره  لــه 
عــن الســفتجة حيــث رتبــت عليــه آثــار هامــة فــي 
نطــاق قانــون الصــرف، فمقابــل الوفــاء حســب 
هــذه النظريــة يشــكل ضمانــة مــن أهــم الضمانــات 
بغيــة  الســفتجة  لحامــل  تعطــى  التــي  القانونيــة 
ولهــذا  الاســتحقاق،  تاريــخ  فــي  قيمتهــا  اســتيفاء 
فقــد قضــت بانتقــال ملكيتــه إلــى حملــة الســفتجة 

قبيــن. لمتعا ا

1 - البارودي علي، القانون التجاري: الأوراق التجارية والإفلاس، دار الجامعية، لبنان،1991، ص99-98.

2 - مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،1997، ص89.

3 - حداد إلياس، السندات التجارية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1982، ص174.

4 - الشــواربي عبــد الحميــد، الأوراق التجاريــة: الكمبيالــة، الســند لأمــر، الشــيك، المكتــب الجامعــي الحديــث، مصــر،2007، ص183. والبــارودي علــي، المرجــع 

الســابق، ص100.
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وقــد قوبلــت هــذه النظريــة بانتقــادات عــدة 
: منهــا

- أن الالتــزام ينشــأ مــن الورقــة ذاتهــا عندمــا 
)مبــدأ  قانونــا  لهــا  المطلــوب  الشــكل  تســتكمل 
الكفايــة الذاتيــة(، وكل موقــع علــى الورقــة يلتــزم 
بموجبهــا بنــاء علــى توقيعــه، وإلا فكيــف تفســر 
الأوراق  أحــكام  عليهــا  تقــوم  التــي  المبــادئ  أهــم 
التجاريــة كقاعــدة  اســتقلال التواقيــع وقاعــدة  

بالتظهيــر. الدفــوع  تطهيــر 

وإزاء هذا الخلاف بين النظريتين حول مقابل 
وجــدوا  قــد  جنيــف  فــي  المؤتمــرون  فــإن  الوفــاء 
صعوبــة للتوفيــق بيــن أنصارهمــا، لذلــك تــرك أمــر 
معالجــة مقابــل الوفــاء فــي الســفتجة للتشــريعات 

المحليــة لــكل دولــة.

3- موقــف المشــرع الجزائــري:

التشــريعات  غــرار  وعلــى  الجزائــري  المشــرع 
العربيــة اعتنــق النظريــة اللاتينيــة، ونظــم مقابــل 
التجــاري،  القانــون  مــن   395 المــادة  فــي  الوفــاء 
فأكــد علــى وجــود مقابــل الوفــاء مــن خــال الفقــرة 
موجــودا  الوفــاء  مقابــل  يكــون  بقولــه:  الثانيــة 
اعتمــد  كمــا  الســفتجة،  دفــع  اســتحقاق  عنــد 
فكــرة انتقــال ملكيــة مقابــل الوفــاء بيــن الحملــة 
لــه  يكفــل  للحامــل  ملــكا  وجعلــه  المتعاقبيــن، 

الوفــاء.1

الفــرع الثانــي: أهميــة مقابــل الوفــاءالفــرع الثانــي: أهميــة مقابــل الوفــاء

أهميــة مقابــل الوفــاء تظهــر مــن خــال مختلــف 
العلاقــات الناشــئة:

أولا: العلاقــة بيــن الســاحب والمســحوب عليــه

إذا تلقــى المســحوب عليــه مقابــل الوفــاء مــن 
أن  فــي  منطقــي  مبــرر  لــه  يكــون  فــا  الســاحب، 
لــم  يمتنــع عــن توقيــع الســفتجة بالقبــول. وإذا 
يقــم بالتأشــير بالقبــول كان للســاحب أن يعــود 
أصابتــه  التــي  الأضــرار  نتيجــة  بالتعويــض  عليــه 
الحامــل  ينتظــر  لــم  إذا  العامــة  للقواعــد  وفقــا 
تاريــخ الاســتحقاق ومــارس دعــوى الرجــوع قبــل 
ذلــك. كمــا أن قيــام المســحوب عليــه بالوفــاء علــى 
لــه الرجــوع علــى الســاحب بمــا  المكشــوف يجيــز 
أداه، لأنــه يحــل محــل الحامــل فــي كل الحقــوق 

الســفتجة.2 عــن  الناشــئة 

ثانيــا: العلاقــة بيــن الســاحب والحامــل

لــدى  الوفــاء  مقابــل  للســاحب  كان  إذا 
تلقــى  قــد  الأخيــر  هــذا  ويكــون  عليــه،  المســحوب 
الســاحب،  مــن  للســفتجة  الفعليــة  القيمــة 
يكــون علــى المســتفيد أو الحامــل أن يقــوم عنــد 
للوصــول  المفروضــة  بالإجــراءات  الاســتحقاق 
إلــى الدفــع مــن قبــل المســحوب عليــه أو بتحريــر 
الاحتجــاج، وإلا فقــد حــق الرجــوع علــى الســاحب.

1 - برهان الدين جمال، السندات التجارية في القانون الجزائري: السفتجة، السند لأمر، الشيك، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1999، 

ص79.

2 - بلعيساوي محمد الطاهر، الوجيز في شرح الأوراق التجارية، الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر، الجزائر،2010، ص74.
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الوفــاء  مقابــل  للســاحب  يكــن  لــم  إذا  أمــا 
لــدى المســحوب عليــه، فإنــه يبقــى لحامــل الســند 
حــق الرجــوع علــى الســاحب حتــى ولــو لــم يحــرر 
الاحتجــاج، وحتــى ولــو أهمــل مراجعــة المســحوب 
يثبــت  لا  أن  بشــرط  الاســتحقاق،1  فــي  عليــه 
الســاحب أنــه قــد قــدم مقابــل الوفــاء للمســحوب 

القبــول. بغيــر قرينــة  عليــه 

ثالثــا: العلاقــة بيــن الحامــل والمســحوب عليــه

عنــد قبــول المســحوب عليــه للســفتجة تنتقــل 
ملكيــة مقابــل الوفــاء بحكــم القانــون إلــى حامــل 
عــن  عليــه  المســحوب  امتنــاع  وعنــد  الســند، 
الوفــاء بقيمتــه يمكــن للحامــل مطالبتــه بموجــب 
دعــوى صرفيــة ناتجــة عــن التــزام المســحوب عليــه 
بالســفتجة بموجب قبوله لها، أو بموجب دعوى 
أصلــح  أيهمــا  فيختــار  الوفــاء،  بمقابــل  المطالبــة 
بالنســبة لــه، وإذا أفلــس المســحوب عليــه وكان 
مقابــل الوفــاء الموجــود لديــه مــن الأمــوال التــي 
والأوراق  والنقــود  كالبضائــع  اســتردادها  يجــوز 
الماليــة، يكــون للحامــل الأولويــة علــى باقــي دائنــي 
المســحوب عليــه فــي اســتيفاء قيمــة الســفتجة مــن 
تلــك الأمــوال، أمــا إذا كان مقابــل الوفــاء دينــا فــي 
ذمــة المســحوب عليــه فعنــد إفلاســه يدخــل الديــن 
فــي موجــودات التفليســة، أمــا إذا أفلــس الســاحب 
فيكــون للحامــل دون غيــره مــن دائنــي الســاحب 
اســتيفاء قيمــة الســفتجة مــن المقابــل الموجــود 

لــدى المســحوب عليــه. 2

الفــرع الثالــث: إيصــال مقابــل الوفــاء	الفــرع الثالــث: إيصــال مقابــل الوفــاء	

نتنــاول شــروط مقابــل الوفــاء )أولا( والملتــزم 
بتقديــم مقابــل الوفــاء )ثانيــا(.

أولا: شــروط مقابــل الوفــاء

تنــص المــادة 2/395 مــن القانــون التجــاري3 
بــأن مقابــل الوفــاء يشــترط أن يكــون موجــودا فــي 
تاريــخ الاســتحقاق وليــس عنــد إنشــاء الســفتجة 
وعلــى هــذا تكــون شــروط مقابــل الوفــاء كالتالــي:

1- أن يكــون مقابــل الوفــاء مبلغــا مــن النقــود:

تجــاه  الســاحب  ديــن  يكــون محــل  أن  يجــب 
المســحوب عليــه مبلغــا مــن النقــود، فــا يجــوز أن 
يكــون محــل الديــن شــيئا آخــر، وهــذا الشــرط هــو 
نتيجــة منطقيــة لكــون الســفتجة لا تمثــل إلا ديــن 

بمبلــغ مــن النقــود.

مصــادر  الوفــاء  مقابــل  لديــن  يكــون  وقــد 
مختلفة، فقد يبيع الســاحب بضاعة للمســحوب 
عليــه فيصبــح دائنــا بثمنهــا. وقــد يوجــد مقابــل 
الوفــاء دون أن يتلقــى المســحوب عليــه شــيئا مــن 
الســاحب كمــا لــو ارت�ضــى المســحوب عليــه فتــح 

الســاحب.4 لصالــح  اعتمــاد 

فــي  الســاحب  ديــن  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
ذمــة المســحوب عليــه يســتوي أن يكــون مدنيــا أو 

. ريــا تجا

1 - بيطار وصفي، مصارف وأوراق تجارية، الشركة العصرية للتجليد، لبنان،2003، ص261.

2 - محمد سامي فوزي، شرح القانون التجاري: الأوراق التجارية، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2004، ص ص101-100.

3 - تنــص المــادة2/395 مــن القانــون التجــاري علــى أنــه: “يكــون مقابــل الوفــاء موجــودا عنــد اســتحقاق دفــع الســفتجة إذا كان المســحوب عليــه مدينــا للســاحب أو لمــن 

ســحبت لحســابه بمبلغ يســاوي على الأقل مبلغ الســفتجة”.

4 - مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري: الأوراق التجارية والإفلاس، دار الجامعية، مصر،2006، ص90-89.
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2- أن يكــون مقابــل الوفــاء موجــودا فــي تاريــخ 
الاســتحقاق:

القانــون  مــن   2/395 المــادة  لنــص  طبقــا 
التجــاري فــإن مقابــل الوفــاء يكــون موجــودا عنــد 
تاريــخ الاســتحقاق، وبهــذا يلاحــظ أن المشــرع لــم 
يشترط وجود الدين قبل تاريخ الاستحقاق وإنما 
اشــترط وجــوده عنــد حلــول ميعــاد الاســتحقاق، 
وهــذا حتــى يفــي المســحوب عليــه للحامــل، فــإذا 
انق�ضــى ذلــك الديــن قبــل تاريــخ الاســتحقاق لأي 
ســبب مــن أســباب الانقضــاء اعتبــر مقابــل الوفــاء 

غيــر موجــود.

باســترجاع  التصــرف  فــي  الحــق  وللســاحب 
مقابــل الوفــاء أو إقامــة عمليــات ماليــة أخــرى إلــى 

الاســتحقاق. تاريــخ  غايــة 

3- أن يكــون مقابــل الوفــاء مســتحق الوفــاء فــي 
تاريــخ الاســتحقاق:

يكــون  أن  الوفــاء  مقابــل  لوجــود  يكفــي  لا 
الديــن موجــود فــي ذمــة المســحوب عليــه فــي ميعــاد 
الاســتحقاق، بــل يجــب أن يكــون مســتحق الأداء 
فــي هــذا الميعــاد، فــإذا كان ديــن المســحوب عليــه 
مســتحق الأداء بعــد ميعــاد اســتحقاق الســفتجة 
كان للحامــل أن يعتبــر هــذا المقابــل غيــر موجــود، 
ويســتطيع إذا أهمــل اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 
فــي مواعيدهــا أن يرجــع علــى الســاحب دون أن 
يحتــج عليــه بســقوط حقــه لإهمالــه، وإذا قبــل 
المســحوب عليــه الســفتجة وكان الديــن الثابــت 

فــي ذمتــه مســتحق الأداء بعــد ميعــاد اســتحقاق 
الســفتجة فيكــون قبولــه بمثابــة تنــازل عــن الأجــل 

الممنــوح لــه فــي ديــن مقابــل الوفــاء. 1

إضافة إلى ذلك فإنه لا يجوز أن يكون مقابل 
الوفــاء معلــق علــى قيــد أو شــرط أو محجــوز عليــه 
لصالــح دائــن الســاحب بــل يجــب أن يكــون محقــق 
مقابــل  تقديــم  مــكان  أن  إلــى  ونشــير  الوجــود، 

الوفــاء هــو نفــس مــكان وجــود المســحوب عليــه.

4- أن يكــون مقابــل الوفــاء مســاويا علــى الأقــل 
لمبلــغ الســفتجة:

فــي ذمــة المســحوب  الديــن الموجــود  إذا كان 
عليه أقل من قيمة السفتجة، فإن مقابل الوفاء 
فالمســحوب  وبالتالــي  أصــا،  موجــود  غيــر  يعتبــر 
عليــه غيــر ملــزم بقبولهــا أو الوفــاء بقيمتهــا، إلا 
أنــه يســتطيع أن يقبــل الســفتجة قبــولا جزئيــا 
وذلــك فــي حــدود المقابــل الموجــود ويفــي بــه في تاريخ 
الاســتحقاق دون اعتــراض الحامــل علــى الوفــاء 

الجزئــي.

أمــا بالنســبة للجــزء المتبقــي فيمكــن للحامــل 
أن يمارس حق الرجوع على الساحب والضامنين 
الآخريــن للســفتجة بمقــدار مــا نقــص مــن مقابــل. 2

ثانيــا: الملتــزم بتقديــم مقابــل الوفــاء

انطلاقــا مــن نــص المــادة 1/395 مــن القانــون 
التجاري3 فإن مقابل الوفاء يكون على الســاحب 
لحســابه  تســحب  الــذي  الشــخص  علــى  أو 

1 - فوضيل نادية، الأوراق التجارية في القانون الجزائري، الطبعة التاسعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2005، ص59.

2 - عمورة عمار، الأوراق التجارية وفق القانون التجاري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،2008، ص98.

3 - تنص المادة 1/395 من ق ت على أنه “إن مقابل الوفاء يكون على الساحب أو على الشخص الذي تسحب لحسابه السفتجة، وهذا لا يمنع من بقاء الساحب 
لحساب غيره ملتزما شخصيا للمظهرين والحامل فحسب.”
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الملتــزم  هــو  الســاحب  يكــون  وبذلــك  الســفتجة، 
الســفتجة  فــي  الوفــاء  مقابــل  بتقديــم  الأصلــي 
ســحبت  الــذي  الشــخص  يكــون  وقــد  العاديــة، 
لحســابه فــي الســفتجة المســحوبة لحســاب الغيــر.

1- الملتــزم فــي الســفتجة العاديــة:

نظــرا لكــون الســاحب هــو الــذي يوجــه الأمــر 
فهــو  الســفتجة  قيمــة  بدفــع  عليــه  للمســحوب 
الــذي يلتــزم بتقديــم مقابــل وفائهــا للحامــل، ومــا 
يضــع  بــأن  يق�ضــي  فالمنطــق  كذلــك  الأمــر  دام 
الســاحب بيــن يــدي المســحوب عليــه مبلغــا نقديــا 
كافيــا حتــى يســتطيع هــذا الأخيــر أن يأخــذ منــه مــا 
يوفــي بــه لحامــل الســفتجة فــي ميعــاد اســتحقاقها.

أمــا المظهــرون للســفتجة فــا يلتزمــون بتقديــم 
مقابــل الوفــاء وبالتالــي فــإن عــدم وجــود مقابــل 
بســقوط حــق  التمســك  مــن  يمنعهــم  الوفــاء لا 
الحامــل المهمــل فــي الرجــوع عليهــم، ويحــق للحامــل 
وإن كان مهمــا أن يرجــع علــى الســاحب مــا دام 
هــو الــذي أصــدر الســفتجة فلزامــا عليــه أن يقــدم 
مقابــل الوفــاء، ويكــون مســؤولا قبــل الحامــل فــي 
حالــة عــدم قبــول الســفتجة أو الوفــاء بقيمتهــا مــن 
المســحوب عليــه ولــو كان الحامــل مهمــا حســب 

المــادة 5/395 مــن القانــون التجــاري.1

  كمــا يكــون مســؤولا اتجــاه المســحوب عليــه 
فــي حالــة قبــول الســفتجة أو الوفــاء بقيمتهــا علــى 

المكشــوف.2

2- الملتزم في السفتجة المسحوبة لحساب الغير:

يتبيــن مــن المــادة 2/391 مــن القانــون التجــاري 3 
أن المشــرع أجــاز أن تكــون الســفتجة مســحوبة 
لحســاب شــخص مــن الغيــر، ويقصــد بــه أن يقــوم 
الشــخ�صي  باســمه  ســفتجة  بتحريــر  شــخص 
لحســاب شــخص آخــر كلفــه بذلــك، وهــو مــا نجــده 
الوكيــل  يتعاقــد  حيــث  بالعمولــة،  الوكالــة  فــي 
بالعمولــة باســمه الشــخ�صي لفائــدة المــوكل. وعلــى 
الملتــزم  هــو  الحقيقــي  فالســاحب  الأســاس  هــذا 
بتقديــم مقابــل الوفــاء دون الســاحب الظاهــر، 
الســفتجة  بقيمــة  عليــه  المســحوب  أوفــى  وإذا 
علــى المكشــوف، فيحــق لــه أن يرجــع علــى الآمــر 
بالســحب دون أن يرجــع علــى الســاحب الظاهــر، 
لأن هــذا الأخيــر مــا هــو إلا وكيــل عــن الســاحب 

 . لحقيقــي ا

عــن  الحقيقــي  الســاحب  امتنــاع  حالــة  وفــي 
وقــام  عليــه،  للمســحوب  الوفــاء  مقابــل  تقديــم 
الســاحب الظاهــر بتقديمــه بــدلا عنــه فيمكنــه أن 
يرجــع علــى الســاحب الحقيقــي، لأن العلاقــة مــا 
بيــن الســاحب الظاهــر والحامــل للورقــة تجعــل 
الســاحب الظاهــر هــو الســاحب الحقيقــي، ويكــون 
ملتزما اتجاهه بتقديم مقابل الوفاء، ولا يحق له 
أن يتمســك فــي مواجهــة الحامــل المهمــل بســقوط 
حقه في الرجوع عليه بسبب عدم تحرير احتجاج 
عنــد انعــدام مقابــل الوفــاء، فالحامــل والمظهريــن 
بــل  بالســحب،  بالآمــر  علاقــة  أيــة  تجمعهــم  لا 

تقتصــر علاقتهــم بالســاحب الظاهــر.4

1 - تنص المادة 5/395 من ق ت على أنه:”... وعلى الســاحب وحده ســواء حصل القبول أو لم يحصل أن يثبت في حالة الإنكار أن المســحوب عليه كان لديه مقابل 

الوفــاء فــي ميعــاد الاســتحقاق وإلا ألزمــه ضمانهــا، ولــو قــدم الاحتجــاج بعــد المواعيد المحددة”.

2 - عمورة عمار، المرجع السابق، ص99.

3 - تنص المادة 391/ 2 من ق ت على أنه :” ويمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه، كما يمكن  أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغير”.

4 - عمورة عمار، المرجع السابق، ص100-99.
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المطلــب الثانــي: أحــكام مقابــل الوفــاءالمطلــب الثانــي: أحــكام مقابــل الوفــاء

ســبق القــول أن مقابــل الوفــاء هــو ديــن نقــدي 
يلتزم الساحب بإيصاله إلى المسحوب عليه، غير 
أن إثباتــه يختلــف فــي الســفتجة المقبولــة عنــه فــي 
الســفتجة غيــر المقبولــة “الفــرع الأول”، ويترتــب 
للحامــل بعــض الحقــوق قبــل تاريــخ الاســتحقاق 
“الفــرع  بالســفتجة  الوفــاء  أجــل  حلــول  وعنــد 

الثانــي”.

الفــرع الأول: إثبــات مقابــل الوفــاءالفــرع الأول: إثبــات مقابــل الوفــاء

الســفتجة  فــي  الوفــاء  مقابــل  إثبــات  يكــون 
المقبولــة. غيــر  والســفتجة  المقبولــة 

الســفتجة  فــي  الوفــاء  مقابــل  إثبــات  أولا: 
لــة لمقبو ا

يتضح من المادة 4/395 من القانون التجاري 1 
أن قبــول المســحوب عليــه للســفتجة يعتبــر دليــا 
الوفــاء لديــه، وقــد اختلــف  علــى وجــود مقابــل 
الفقهــاء فــي تحديــد طبيعــة قرينــة القبــول، بيــن 
مــن يعتبرهــا قرينــة قاطعــة ومــن يعتبرهــا قرينــة 

بســيطة علــى وجــود مقابــل الوفــاء.

تختلــف  القرينــة  هــذه  طبيعــة  أن  غيــر 
والمســحوب  الســاحب  بيــن  العلاقــات  باختــاف 

والحامــل. عليــه 

1- العلاقــة بيــن الســاحب والمســحوب عليــه:

إن قرينــة وجــود مقابــل الوفــاء المســتمدة مــن 

والمســحوب  الســاحب  بيــن  العلاقــة  فــي  القبــول 
عليــه  للمســحوب  يجــوز  بســيطة  قرينــة  عليــه 
رغــم  لــه  يجــوز  إذ  العك�ســي،  بالدليــل  دحضهــا 
إمــا  الوفــاء،  مقابــل  وجــود  عــدم  إثبــات  قبولــه 
علــى  دفعهــا  التــي  الســفتجة  قيمــة  لاســترداد 
المكشــوف مــن الســاحب وإمــا بدفــع دعــوى رجــوع 
الســاحب عليــه مطالبــا بمقابــل الوفــاء بعــد قيــام 

بــدلا منــه. بالوفــاء للحامــل  الأخيــر 

 ولمــا كان المســحوب عليــه يلتــزم بقبولــه التزامــا 
تجاريــا فــإن لــه أن يثبــت بكافــة طــرق الإثبــات. 2

2- العلاقــة بيــن الحامــل والمســحوب عليــه:

تعتبــر القرينــة قاطعــة بصراحــة نــص الفقــرة 
395 مــن القانــون التجــاري  الرابعــة مــن المــادة 
عليــه  المســحوب  قبــل  فــإن  الذكــر،  الســالفة 
الســفتجة فهــذا يعنــي وجــود مقابــل الوفــاء لديــه، 

وبالتالــي يلتــزم بوفــاء قيمــة الورقــة.

ولكــن نلاحــظ أنــه لا فائــدة مــن هــذه القرينــة 
مــن الناحيــة العمليــة إذا كان المســحوب عليــه 
مبلغهــا  بدفــع  للســفتجة  قبولــه  بموجــب  يلتــزم 

الاســتحقاق.3 تاريــخ  عنــد 

والقــول بــأن القرينــة مطلقــة لمصلحــة الحامــل 
يجب أن يأخذ ب�شيء من الحذر لأنه في واقع الأمر 
قــد يقــع خلــط بيــن التــزام المســحوب عليــه صرفيــا 
بمقت�ضــى توقيعــه بالقبــول علــى الســفتجة وبيــن 

التزامــه خــارج الســفتجة بمقابــل الوفــاء.

1 - تنص المادة 4/395 من ق ت على أنه:”إن القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء، وهذا القبول حجة على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين”.

2 - مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية والافلاس، المرجع السابق، ص95-94.

3 - فتاك علي، مبسوط القانون التجاري الجزائري في الأوراق التجارية: السفتجة، الجزء الأول، ابن خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر،2004، ص91.
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يلزمــه  للســفتجة  عليــه  المســحوب  فقبــول 
التــزام صرفيــا مباشــرا فــي مواجهــة الحامــل بغــض 
النظــر عــن وجــود أو عــدم وجــود مقابــل الوفــاء، 
فهو أساس الالتزام الصرفي وليس مجرد قرينة.1

3- العلاقــة بيــن الحامــل والســاحب:

يعتبر الســاحب المدين في الســفتجة ومســؤولا 
دفــع  عــن  المظهريــن  وباقــي  الحامــل  مواجهــة  فــي 
قيمتهــا ســواء قبلهــا المســحوب عليــه أو لــم يقبلهــا، 
أي أن الســاحب يبقــى دائمــا المديــن إلا أنــه إذا 
الســاحب ضامــن  المســحوب عليــه يصبــح  قبــل 
ثانــي )مديــن متضامــن( بعــد المســحوب عليــه، أمــا 
إذا لــم يقبلهــا هــذا الأخيــر فيبقــى الســاحب المديــن 
بقيمــة  عليــه  المســحوب  يــف  لــم  فــإذا  الأصلــي. 
للحامــل  كان  الاســتحقاق  ميعــاد  فــي  الســفتجة 
الرجــوع علــى الســاحب ومطالبتــه بدفــع قيمتهــا، 
ولا يســتطيع هــذا الأخيــر التنصــل مــن دفــع قيمــة 
الســفتجة بحجــة أن قبــول المســحوب عليــه لهــا 
يجعــل منــه المديــن الأول بهــا، فقبولــه وإن كان 
ين�شــئ علاقــة صرفيــة جديــدة قبــل الحامــل إلا 
أنــه لا يترتــب عليــه إعفــاء الســاحب مــن التزامــه 2 

)يبقــى ضامــن وليــس مديــن أصلــي(.

غيــر أنــه إذا كان مقابــل الوفــاء موجــودا لــدى 
المســحوب عليــه فــي ميعــاد الاســتحقاق، وأهمــل 
الحامــل القيــام بالواجبــات التــي يفرضهــا عليــه 
عنــد  للســاحب  كان  القيمــة  القانــون لاســتيفاء 
رجــوع الحامــل عليــه رد دعــوى الرجــوع والدفــع 

بســقوط حــق الحامــل، وعليــه أن يثبــت وجــود 
كانــت  إذا  عمــا  النظــر  بصــرف  الوفــاء  مقابــل 
السفتجة قد قبلت أم لا، فإذا ما أثبت الساحب 
فــي  لــدى المســحوب عليــه  الوفــاء  وجــود مقابــل 
تاريــخ الاســتحقاق يتمســك بســقوط حــق الحامــل 
المهمــل بالرجــوع عليــه، أمــا إذا لــم ينجــح فــي إثبــات 
ذلــك يصبــح ملزمــا بضمــان الوفــاء 3 وهــذا طبقــا 
لما تق�ضي به المادة 5/395 من القانون التجاري.

نــرى أنــه لا قيمــة لقرينــة القبــول علــى وجــود 
مقابــل الوفــاء فــي العلاقــة بيــن الســاحب والحامــل 
أي أن قرينــة القبــول لا يعمــل بهــا فــي هــذه العلاقــة 
تفاديــا للتواطــؤ بيــن الســاحب والمســحوب عليــه.

ثانيــا: إثبــات مقابــل الوفــاء فــي الســفتجة غيــر 
المقبولــة

المقبولــة  غيــر  الســفتجة  فــي  الإثبــات  يكــون 
بحســب طبيعــة الديــن مــا إذا كان دينــا مدنيــا أو 

تجاريــا.

1- الإثبــات وفقــا للقواعــد العامــة:

الأصــل فــي الشــخص بــراءة الذمــة، وأن البينــة 
علــى مــن ادعــى لذلــك يتعيــن علــى الســاحب أو 
يدعــي وجــود  الــذي  المصلحــة –  الحامــل – ذو 
يقيــم  أن  عليــه  المســحوب  لــدى  الوفــاء  مقابــل 
الدليــل علــى ذلــك، وإثبــات مقابــل الوفــاء النا�شــئ 
عن دين مدني يكون وفق طرق الإثبات المقررة في 
القضايــا المدنيــة، إذ يجــب تقديــم الدليــل الخطــي 

1 - فودة عبد الحكم، الأوراق التجارية: الكمبيالة والسند الاذني، دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية، مصر،2004، ص99.

2 - القليوبي سميحة، الأوراق التجارية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، مصر، 2006، ص215. 

3 - فتاك علي، المرجع السابق، ص92-88.
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فيمــا إذا كانــت قيمــة الوفــاء تزيــد عــن 100,000 
دج طبقــا للمــادة 1/333 مــن القانــون المدنــي. 1

أمــا إذا كان الحامــل هــو مــن يدعــي ذلــك فــا 
الوثائــق  الســاحب علــى  مــن  لــه أن يحصــل  بــد 
المســحوب  ذمــة  اللازمــة لانشــغال  والمســتندات 
عليــه بمقابــل الوفــاء، كنســخة العقــد المبــرم بيــن 
فالحامــل لا  مثــا،  عليــه  والمســحوب  الســاحب 
يحق له الرجوع على المسحوب عليه إلا إذا أثبت 
أنــه قــد تلقــى مقابــل الوفــاء، والإثبــات يكــون وفقــا 

للقانــون المدنــي إذا كان الديــن مدنيــا.2

2- الإثبــات وفقــا للقانــون التجــاري:

إذا كان مقابــل الوفــاء تجاريــا فــإن علــى مــن 
يدعــي وجــوده، ســواء كان الســاحب أو الحامــل، 
إثباتــه بكافــة الطــرق ســواء كان ذلــك بســندات 
رســمية أو عرفيــة أو بفاتــورة مقبولــة أو بالرســائل 
أو بدفاتــر الطرفيــن، أو بالبينــة حتــى ولــو تجــاوز 
المــادة  ألــف دينــار جزائــري حســب   100 الديــن 
333 مــن القانــون المدنــي، أو بــأي وســيلة كانــت 
مــع ضــرورة قبولهــا مــن طــرف المحكمــة، وهــذا مــا 

أشــارت إليــه المــادة 30 مــن القانــون التجــاري.3

فــإذا أثبــت الســاحب أنــه أوصــل مقابــل الوفــاء 
إلــى المســحوب عليــه كان لهــذا الأخيــر أن يثبــت 
عــدم مديونيتــه للســاحب، مــن ذلــك أن يثبــت 
الســفتجة  إصــدار  بعــد  قــام  قــد  الســاحب  أن 

الوفــاء  مقابــل  لديــن  المشــكلة  المبالــغ  باســترداد 
أو ســحب عليهــا ســفاتج أخــرى بأجــل اســتحقاق 
أقصــر، بحيــث تــم الوفــاء بالمقابــل لصاحــب هــذه 
الســفتجة، أو أوفــى بهــا علــى المكشــوف دون أن 

للســاحب. مدينــا  يكــون 

الفــرع الثانــي: حــق الحامــل علــى مقابــل الوفــاءالفــرع الثانــي: حــق الحامــل علــى مقابــل الوفــاء

يترتــب علــى الســفتجة أثــران:

للســفتجة  الحامــل  أو  المســتفيد  جهــة  مــن 
مقابــل  تحويــل  مــن  مســتقبلا  المســتفيد  أي 
الوفــاء، يســتطيع علــى هــذا الأســاس طلــب الدفــع 
تن�شــئ  أخــرى  جهــة  ومــن  عليــه،  المســحوب  مــن 
عاتــق  علــى  يقــع  إذ  صرفيــا  التزامــا  الســفتجة 
تحويــل  الســفتجة  علــى  عــت 

ّ
وق التــي  الأطــراف 

الوفــاء.4 مقابــل 

تاريــخ  قبــل  الحامــل  حقــوق  بيــن  هنــا  ونميــز 
الاســتحقاق،  تاريــخ  حلــول  وعنــد  الاســتحقاق 
الصيغــة  أن  إلــى  الإشــارة  مــن  لابــد  ذلــك  وقبــل 
المســتعملة فــي نــص المــادة 3/395 مــن القانــون 
التجــاري 5 منتقــدة مــن قبــل الفقهــاء، ذلــك أن 
الــذي ينتقــل للحامــل ليــس ملكيــة مقابــل الوفــاء 
بــل الحــق علــى مقابــل الوفــاء بتاريــخ الاســتحقاق 

أنــه يكــون:  بحيــث 

- صاحــب ديــن ممتــاز علــى هــذا المقابــل فــي مواجهــة 

1 - تنــص المــادة1/333 مــن ق م علــى أنــه: “فــي غيــر المــواد التجاريــة إذا كان التصــرف القانونــي تزيــد قيمتــه عــن 100.000 دينــار جزائــري أو كان غيــر محــدد القيمــة فــا 

يجوز الاثبات بالشــهود في وجوده أو إنقاصه ما لم يوجد نص يق�ضي بغير ذلك”.

2 - حداد إلياس، المرجع السابق، ص185-184.

3 - نصــت المــادة 30 مــن ق ت علــى أنــه:  “يثبــت كل عقــد تجــاري: بســندات رســمية، بســندات عرفيــة، بفاتــورة مقبولــة، بالرســائل، بدفاتــر الطرفيــن، بالإثبــات بالبينــة 

أو بأيــة وســيلة أخــرى إذا رأت المحكمــة وجــوب قبولهــا”.
4- RICHARD Edouard  , Droit des affaires  :questions  actuelles et perspectives historique, presse universitaires de 
rennes, France,2005,p495.

5 -  تنص المادة3/395 من ق ت على أنه: “تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى حملة الفتجة المتعاقدين”.
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دائني الســاحب الآخرين.

- صاحــب حــق مانــع علــى ديــن مقابــل الوفــاء فــي 
الاســتحقاق. تاريــخ 

مــع  المقت�ضــى  هــذا  انســجام  مــدى  عــن  أمــا 
بقيــة أحــكام مقابــل الوفــاء فإنــه ينظــر إلــى أجــل 

ق: لاســتحقا ا

أولا: قبــل تاريــخ الاســتحقاق

مــن   2/395 المــادة  مقت�ضــى  عنــد  وقوفــا 
الــذي يكتفــي بوجــود مقابــل  التجــاري  القانــون 
الوفــاء عنــد اســتحقاق الســفتجة فإنــه لا يكــون 
للحامــل بحســب الأصــل حــق علــى مقابــل الوفــاء.

أ- الأصــل: 

الأصــل أنــه ليــس للحامــل الحــق علــى مقابــل 
الوفــاء قبــل تاريــخ الاســتحقاق ويترتــب عــن ذلــك:

- أنــه يمكــن للســاحب إذا مــا كان مقابــل الوفــاء 
موجودا لدى المسحوب عليه أن يسترده منه قبل 
تاريخ الاستحقاق إذا كانت له المصلحة في ذلك.

- لا يلــزم المســحوب عليــه حتــى ولــو علــم بوجــود 
الســفتجة أن يحتفــظ بمقابــل الوفــاء لمصلحــة 
الحامــل لأنــه ليــس مــن شــأن ســحب الســفتجة 

أن يرتــب مثــل هــذه الآثــار.

ميعــاد  قبــل  الوفــاء  مقابــل  ديــن  ينق�ضــي  قــد   -
المســحوب  أصبــح  إذا  بالمقاصــة  الاســتحقاق 

للســاحب. دائنــا  عليــه 

ولقــد نشــأت مشــكلة التوفيــق بيــن قاعدتيــن 

متعارضتيــن همــا: انتقــال ملكيــة مقابــل الوفــاء إلــى 
الحامــل بمجــرد التظهيــر وعــدم التــزام الســاحب 
بتوفيــر مقابــل الوفــاء إلا فــي تاريــخ الاســتحقاق، 
قبــل  فيــه  والتصــرف  اســترداده  فــي  حقــه  ومنــه 
علــى  الــرأي  اســتقر  وقــد  التاريــخ،  هــذا  حلــول 
أن حــق الحامــل علــى مقابــل الوفــاء قبــل ميعــاد 
الاســتحقاق هــو مجــرد حــق احتمالــي، وهــذا الأخير 
مقابــل  اســترداد  مــن  الســاحب  منــع  يمكنــه  لا 

الوفــاء مــن المســحوب عليــه والتصــرف فيــه.1

ب- الاســتثناء: 

تثبــت للحامــل قبــل تاريــخ الاســتحقاق بعــض 
إلا  تكــون  الآثــار لا  بعــض  تنشــأ  كمــا  الحقــوق، 
لصاحــب الحــق بمقابــل الوفــاء منهــا آثــار قانونيــة 

اتفاقيــة. وأخــرى 

1- الآثــار القانونيــة:

- يمكــن للمســتفيد مــن التظهيــر أن يعــاود طــرح 
التــداول ونقــل جميــع الحقــوق  فــي  الســفتجة 
الناشــئة عنهــا بمــا فــي ذلــك الحــق علــى مقابــل 
ذلــك  يمتلــك  لا  المظهــر  أن  رغــم  الوفــاء، 
المقابــل فعليــا إذ لا يثبــت لــه ذلــك إلا فــي تاريــخ 

ق. لاســتحقا ا

- يمكن المعارضة على الوفاء بالســفتجة في حالة 
التــي يرفعهــا  إفــاس الحامــل، وهــي المعارضــة 
دائنــو الحامــل بيــن يــدي المســحوب عليــه حتــى 
لا يفــي بقيمــة الســفتجة للحامــل، ممــا يعنــي 
اعتــراف المشــرع للحامــل بمقابــل الوفــاء قبــل 
تاريــخ الاســتحقاق وهــذه المعارضــة نصــت عليهــا 

1 - بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص80-79.

2 - تنص المادة 419 من ق ت على أنه: “ لا تقبل المعارضة في الوفاء إلا في حالة ضياع السفتجة أو إفلاس حاملها”.
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المــادة 419 مــن القانــون التجــاري.2

2-  الآثــار الاتفاقيــة:

تنشأ عن استيفاء إجراء معين يقيم للحامل حقا 
علــى مقابــل الوفــاء قبــل تاريــخ الاســتحقاق ويتعلــق 
الأمــر بــكل مــن: القبــول، التخصيــص والإخطــار.

2-1/القبول:

قبــل  الســفتجة  عليــه  المســحوب  قبــل  إذا 
تاريــخ الاســتحقاق ثبــت للحامــل حقــه علــى مقابــل 
الوفــاء منــذ لحظــة القبــول، علــى أن ثبــوت حــق 
الحامــل ليــس فــي صالحــه فحســب وإنمــا لصالــح 
الأخيــر  هــذا  فبقبــول  أيضــا،  عليــه  المســحوب 
إذ  الصرفــي  الالتــزام  دائــرة  يدخــل  الســفتجة 
يصبــح  ملتزمــا صرفيــا بــل ويعــد المديــن الأصلــي 
أجنبيــا  كان  بعدمــا  الســاحب  مــن  بــدلا  فيهــا 
عنهــا، إذ عليــه الوفــاء بقيمــة الســفتجة بتاريــخ 
الاســتحقاق حتــى يتفــادى تحريــر احتجــاج عــدم 
الدفــع أو عــدم الوفــاء وإقامــة الدعــوى الصرفية، 
لذلــك يكــون مــن صالــح المســحوب عليــه عندهــا 
تجميــد مقابــل الوفــاء لديــه فــا يــرده للســاحب 
قبــل تاريــخ الاســتحقاق، كمــا يمنــع فــي هــذه الحالــة 
علــى الســاحب أن يســترد مقابــل الوفــاء أو يطالــب 
بــه، ويمنــع علــى دائنــي الســاحب والمســحوب عليــه 
الحجــز علــى ديــن مقابــل الوفــاء. إذن فالقبــول 
يلــزم المســحوب عليــه بالوفــاء وهــذا مــا تق�ضــي بــه 

المــادة 1/407 مــن القانــون التجــاري.1

2-2/ التخصيــص:

إذا اتفــق الســاحب والحامــل علــى تخصيــص 
ديــن معيــن للســاحب علــى المســحوب عليــه للوفــاء 
الحامــل،  لمصلحــة  بالــذات  الســفتجة  بقيمــة 
التخصيــص،  بهــذا  عليــه  المســحوب  ور�ضــي 
تأكــد حــق الحامــل علــى مقابــل الوفــاء منــذ هــذا 
الرضــا، وبالتالــي يمنــع علــى المســحوب عليــه رده أو 
التصــرف فيــه ويلتــزم بتجميــده لصالــح الحامــل، 
وقــد يكــون التخصيــص صريحــا أو ضمنيــا يفهــم 
مــن الظــروف، وقــد يــرد علــى ذات الســفتجة أو 
علــى ســند مســتقل دون أن يخــل بمبــدأ الكفايــة 
مســتقل  �شــيء  التخصيــص  لأن  نظــرا  الذاتيــة، 
إلا وفقــا  آثــاره  ينتــج  الســفتجة ولا  عــن  وخــارج 

العامــة.2 للقواعــد 

2-3/الإخطار:

إذا أخطــر الحامــل المســحوب عليــه بســحب 
الحــق  تجميــد  منــه  وطلــب  لصالحــه  الســفتجة 
كــي  الوفــاء”  “مقابــل  بذمتــه  للســاحب  الــذي 
يتمكــن مــن دفــع قيمــة الســفتجة لــه فــي ميعــاد 
مقــام  يقــوم  الإخطــار  هــذا  فــإن  الاســتحقاق، 
القبــول ويمتنــع بالتالــي علــى الســاحب أن يســترد 
مقابــل الوفــاء أو يتصــرف بــه، كمــا يمتنــع علــى 
المســحوب عليــه أن يوفــي بــه للســاحب وإلا كان 
العامــة،  للقواعــد  الحامــل وفقــا  أمــام  مســؤولا 
بســحب  عليــه  المســحوب  علــم  مجــرد  أن  علــى 
الســفتجة كأن تقــدم لــه للقبــول ويرفــض ذلــك لا 
يلزمــه بتجميــد المقابــل لصالــح الحامــل. 3 ونشــير 

1 - تنص المادة 1/407 من ق ت على أنه: “إن القبول يلزم المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق”.

2 - برهان الدين جمال، المرجع السابق، ص82.

3 - حداد إلياس، المرجع السابق، ص192.
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هنــا إلــى أن لتاريــخ التخصيــص والقبــول أهميــة 
إليــه  ينتقــل  الــذي  الســفتجة  حامــل  لتحديــد 
مقابــل الوفــاء فــي حالــة تعــدد ســحب الســفاتج 

التاليــة: النتائــج  تترتــب  وعليــه 

- تكون الأولوية للسفتجة المقبولة وإذا كانت 
هنــاك عــدة ســفاتج مقبولــة فللأســبق تاريخــا فــي 
التاريــخ  نفــس  فــي  مقبولــة  كانــت  فــإذا  القبــول، 

يقتســم حاملوهــا مقابــل الوفــاء قســمة غرمــاء.

تكــون  مقبولــة  ســفتجة  وجــود  عــدم  عنــد   -
الأولويــة للســفتجة التــي خصــص مقابــل الوفــاء 
خصــص  ســفاتج  عــدة  وجــدت  وإذا  لأدائهــا، 
مقابــل الوفــاء لأدائهــا تكــون الأولويــة للســفتجة 
لهــا المقابــل أولا. وإذا كان تاريــخ  التــي خصــص 
يقتســم  الســفاتج  لــكل  واحــد  التخصيــص 

غرمــاء. قســمة  المقابــل  حاملوهــا 

- عنــد عــدم وجــود أي ســفتجة مقبولــة وعــدم 
تكــون  منهــا  أي  لأداء  الوفــاء  مقابــل  تخصيــص 
الأولويــة للأســبق منهــا فــي تاريــخ الاســتحقاق، وإذا 
كانــت جميعهــا فــي نفــس التاريــخ يقتســم حاملوهــا 

المقابــل قســمة غرمــاء.

مســتحقة  ســفاتج  بيــن  التزاحــم  كان  إذا   -
حامــل  حــق  يكــن  ولــم  واحــد  تاريــخ  فــي  الدفــع 
إحداهــا علــى مقابــل الوفــاء مؤكــدا، العبــرة عنــد 
فــي  الأســبق  الســفتجة  لحامــل  يكــون  التفضيــل 

1 الســحب.

ثانيــا: عنــد حلــول تاريــخ الاســتحقاق

الحامــل  يتملــك  الاســتحقاق  تاريــخ  بحلــول 
حالــة  فــي  عليــه  حــق  لــه  ويكــون  الوفــاء  مقابــل 

عليــه. المســحوب  أو  الســاحب  إفــاس 

ــك الحامــل لمقابــل الوفــاء:
ّ
أ - تمل

يلتــزم  الســفتجة  اســتحقاق  أجــل  حــل  إذا 
ولا  للحامــل  بمبلغهــا  بالوفــاء  عليــه  المســحوب 
يبــرأ مــن هــذا الالتــزام إلا إذا قــام بالوفــاء بــه فعــا 

ذلــك: ويترتــب علــى 

 1- دعــوى المطالبــة بمقابــل الوفــاء:

تكــون  التــي  الصرفيــة  الدعــوى  إلــى  إضافــة 
الســفتجة،  الموقعيــن علــى  فــي مواجهــة  للحامــل 
يكون للحامل اتجاه المسحوب عليه حق الرجوع 
عليــه بدعــوى المطالبــة بمقابــل الوفــاء الــذي تأكــد 
حقــه عليــه بحلــول ميعــاد الاســتحقاق، بمعنــى 
أنــه يكــون للحامــل دعوييــن فــي مواجهــة المســحوب 

: عليــه

القبــول  عــن  الناشــئة  الصرفيــة  الدعــوى 
والتــي يقتصــر موضوعهــا علــى مطالبــة المســحوب 
توقيعــه  عــن  النا�شــئ  الصرفــي  بالتزامــه  عليــه 
وذلــك اســتنادا لنــص المــادة 2/407 مــن القانــون 
أن  عليــه  للمســحوب  يكــون  ولا  التجــاري،2 
يتمســك فــي مواجهتــه بالدفــوع التــي تكــون لــه فــي 

الأصلــي. الالتــزام  أطــراف  مواجهــة 

1 - فتاك علي، المرجع السابق، ص94.

2 - تنــص المــادة 2/407 مــن ق ت علــى أنــه: “وعنــد عــدم الدفــع يمكــن للحامــل وإن كان الســاحب نفســه رفــع الدعــوى مباشــرة علــى القابــل والناجمــة عــن الســفتجة 

للمطالعــة بــكل مــا يحــق بمقت�ضــى المادتيــن 433 و434 المذكورتيــن أدنــاه”.
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دعــوى مقابــل الوفــاء باعتبــاره مالــك المــال، 
الدعــوى  عــن  مســتقلة  الأخيــرة  الدعــوى  وهــذه 
الصرفيــة حيــث تحكمهــا القواعــد العامــة ســواء 

مــن حيــث الاختصــاص أو مــن حيــث التقــادم.1

حيــث يجــوز الاحتجــاج علــى الحامــل بالدفــوع 
التــي كان يمكــن للمســحوب عليــه أن يدفــع بهــا 

قبــل الســاحب.2

فــي حالــة  إلــى هــذه الدعــوى  اللجــوء  ويمكــن 
أو  الصرفــي  الرجــوع  إجــراءات  الحامــل  إهمــال 
انقضــاء الدعــوى الصرفيــة بالتقــادم القصيــر، 
ولا يســتفيد الحامــل فــي هــذه الدعــوى مــن قاعــدة 
تطهيــر الدفــوع التــي يقــوم عليهــا القانــون الصرفــي. 3

2- منــع الحجــز علــى مقابــل الوفــاء:

مــا  حجــز  توقيــع  الســاحب  لدائنــي  يجــوز  لا 
لــدى  الوفــاء  مقابــل  علــى  الغيــر  لــدى  للدائــن 
المســحوب عليــه، وقــد يبــدو هــذا الحكــم متعارضــا 
مبدئيا مع الرخصة المقررة للساحب في التصرف 
فــي مقابــل الوفــاء حتــى حلــول تاريــخ الاســتحقاق، 
بيــد أن هــذا التعــارض لا يلبــث أن يــزول إذا قلنــا 
أن للحامــل حــق احتمالــي علــى مقابــل الوفــاء حتــى 
تاريــخ الاســتحقاق، وهــذا الحــق الاحتمالــي كافٍ 
لمنــع دائنــي الســاحب مــن الحجــز علــى هــذا المقابــل 
تحــت يــد المســحوب عليــه، كمــا أن هــذا الحــل 

نتيجــة لازمــة للمــادة 419 مــن القانــون التجــاري 
الســالفة الذكــر التــي تمنــع المعارضــة فــي دفــع قيمــة 
السفتجة إلا في حالة ضياعها أو إفلاس حاملها.4 
ويمنــع أيضــا عنــد حلــول تاريــخ الاســتحقاق دائنــو 
المســحوب عليــه أو أحــد المظهريــن مــن الحجــز علــى 

مقابــل الوفــاء. 5

ب - حــق الحامــل فــي حالــة الإفــاس:

تختلــف حظــوظ الحامــل بالنظــر إلــى المفلــس 
مــا إذا كان الســاحب أو المســحوب عليــه.

1- إفــاس الســاحب:

دون  للحامــل  يكــون  الســاحب  أفلــس  إذا 
غيــره مــن الدائنيــن حــق علــى مقابــل الوفــاء وذلــك 
ســواء وقــع المســحوب عليــه بالقبــول أو لــم يوقــع، 
المســحوب  مطالبــة  التفليســة  لوكيــل  وليــس 
أصبــح  لأنــه  الوفــاء  مقابــل  واســترداد  عليــه 
الســاحب  إفــاس  عــن  ويترتــب  للحامــل،6  حــق 
فــي  مقــرر  هــو  مــا  حســب  ديونــه  أجــل  ســقوط 
الأحــكام العامــة فــي المــادة 1/211 مــن القانــون 
المدنــي 7 ومنهــا الســفتجة التــي أنشــأها قبــل شــهر 
تصبــح  الســفتجة  أجــل  وبســقوط  الإفــاس، 
مســتحقة فــي الحــال، فيخــرج مقابــل الوفــاء مــن 
عليــه  الحامــل  حــق  ويتأكــد  الســاحب  تفليســة 
التفليســة  وكيــل  علــى  يمنــع  ذلــك  علــى  وترتيبــا 

1 - بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص81.

2 - فودة عبد الحكم، المرجع السابق، ص108.

3 - بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص81.

4 - مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص96.

5 - فوضيل نادية، المرجع السابق، ص66.

6 - القليوبي سميحة، المرجع السابق، ص227.

7 - تنص المادة 1/211 من ق م على أنه:” يسقط حق المدين في الأجل: إذا شهر إفلاسه وفقا لنصوص القانون”.
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اســتفاؤها أو اســتردادها مــن المســحوب عليــه.1

2- إفــاس المســحوب عليــه:

إذا أفلس المســحوب عليه وكان مقابل الوفاء 
ديــن فــي ذمتــه دخــل هــذا الديــن فــي موجــودات 
التفليســة، وبذلــك يشــترك الحامــل مــع باقــي دائنــي 
المســحوب عليــه فــي اســتيفاء دينــه مــن موجــودات 
التفليســة، لأن مبلــغ الديــن يختلــط مــع الأمــوال 

الأخــرى التــي تتكــون منهــا ذمــة المســحوب عليــه.

أمــوال  المســحوب عليــه  لــدى  كانــت  إذا  أمــا 
الأوراق  أو  كالبضائــع  فرزهــا  يمكــن  للســاحب 
التجاريــة أو الماليــة ومخصصــة صراحــة أو ضمنــا 
قيمــة  يســتوفي  أن  للحامــل  بالســفتجة،  للوفــاء 
الســفتجة مــن الأمــوال المذكــورة متقدمــا علــى باقي 

دائنــي المســحوب عليــه.2

الفــرع الثالــث: ســفاتج المجاملــة

إن أهم وظائف الســفاتج أنها تســتعمل كأداة 
ائتمــان بيــن التجــار، إذ يســتطيعون مــن خلالهــا 
دعــم نشــاطهم التجــاري ودفــع مســيرة الاقتصــاد 
القومــي لبلدهــم إذا اســتعملت بمناســبة عمليــات 

تجاريــة حقيقيــة.

مصالــح  مــن  انطلاقــا  التجــار  بعــض  لكــن 
ضيقــة قــد يســيئون اســتخدام هــذه الأداة وذلــك 

المجاملــة. بغــرض  ســفاتج  بتحريــر 

أولا: التعريــف بســفاتج المجاملــة

أ-  تعريــف ســفاتج المجاملــة:

تجاريــة  ســندات  المجاملــة  ســفاتج  تعــد 
صحيحــة مــن حيــث الشــكل، وهــي تلــك الســفاتج 
التــي لا يكــون لهــا مقابــل الوفــاء علــى المســحوب 
ويتــم  اســتحقاقها،  وعنــد  تحريرهــا  عنــد  عليــه 
وهمــي  ائتمــان  علــى  الحصــول  بقصــد  إنشــاؤها 
الأطــراف  لــدى  يكــون   أن  ومــن دون  للســاحب 

المســتقبل.3 فــي  بهــا  للالتــزام  نيــة  أي  منشــئيها 

ب- خصائــص ســفاتج المجاملــة:

1- لا تستند إلى علاقات قانونية بين أطرافها:

فالمســحوب عليــه ليــس مدينــا للســاحب ولا 
يتوقــع أن يكــون مدينــا لــه فــي تاريــخ الاســتحقاق، 
الســفتجة  بقيمــة  التبــرع  بنيتــه  ليــس  أنــه  كمــا 
المجاملــة  ســندات  أن  أي  الســاحب،  لصالــح 

فيهــا. الوفــاء  مقابــل  بانتفــاء  تتصــف 

2- لا تتوافــر لــدى أطرافهــا نيــة الالتــزام بــأداء 
: قيمتهــا

علــى  الســفتجة  عليــه  المســحوب  يقبــل  قــد 
المكشــوف، أي دون أن يكــون مدينــا للســاحب 
التبــرع  بقصــد  ذلــك  يفعــل  أنــه  أو  بقيمتهــا، 
للســاحب بقيمتهــا، والمســحوب عليــه فــي الحالتيــن 
قــد وضــع توقيعــه علــى الســفتجة وبنيتــه التعهــد 
بوفــاء قيمتهــا بتاريــخ الاســتحقاق. أمــا فــي ســفتجة 

1 - محمد السيد الفقي، القانون التجاري: الأوراق التجارية، الإفلاس، العقود التجارية، عمليات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2003، ص141.

2 - محمد سامي فوزي، المرجع السابق، ص124.

3 - بلعيساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص30.
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المجاملــة، فالمســحوب عليــه يوقــع علــى الســفتجة 
قيمتهــا،  أداء  مطلقــا  يقصــد  أن  دون  بالقبــول 
ائتمــان  الحصــول علــى  بهــدف  ذلــك  فقــد فعــل 

وهمــي وغيــر شــريف لصالــح الســاحب.

3- لا يتبــع أطرافهــا الطريــق القويــم للحصــول 
علــى الائتمــان البــريء:

الســاحب  بتواطــؤ  المجاملــة  تتصــف ســفاتج 
والمســحوب عليــه علــى إيهــام الغيــر والتحايــل بغيــة 
الحصــول علــى ائتمانــه، فبقبــول المســحوب عليــه 
للســفتجة التــي يســحبها عليــه الســاحب وظهــوره 
الأسا�ســي  العامــل  يشــكل  للأخيــر  المديــن  بمظهــر 
فــي تســهيل عمليــة خصمهــا لــدى المصــرف الــذي 

يقدمهــا إليــه.1

ثانيــا: تمييــز ســفاتج المجاملــة عمــا يشــابهها مــن 
الســندات:

ســندات  عــن  المجاملــة  ســفاتج  تمييــز   أ-  
: ن لضمــا ا

إن ســندات الضمــان وإن كانــت تتشــابه مــع 
يوقــع  المســحوب عليــه  أن  فــي  المجاملــة  ســفاتج 
اتجــاه  ب�شــيء  مدينــا  يكــون  أن  دون  بالقبــول 
الســاحب، غيــر أنهــا تختلــف عنهــا بكــون المســحوب 
تاريــخ  فــي  قيمتهــا  بدفــع  الالتــزام  ينــوي  عليــه 
الاســتحقاق بصورة جدية فيما إذا امتنع المدين 

الوفــاء.2 عــن  المقتــرض  أي  الحقيقــي 

الســندات  عــن  المجاملــة  ســفاتج  تمييــز  ب- 
الاعتمــاد: فاتــح  علــى  المســحوبة 

قــد يفتــح أحــد المصــارف اعتمــادا لصالــح أحــد 
الأخيــر  يقــرض  أن  بموجبــه  يتعهــد  الأشــخاص 
مبلغــا محــددا مــن المــال يتناولــه دفعــة واحــدة أو 
علــى دفعــات متتاليــة خــال مــدة مــن الزمــن، وقــد 
يســتوفي  أن  علــى  المصــرف  مــع  المقتــرض  يتفــق 
قيمــة هــذا الاعتمــاد عــن طريــق ســحب ســفاتج 
يقــوم المصــرف بقبولهــا لصالــح المســتفيدين منهــا، 
وفــي هــذه الحالــة يصبــح المصــرف المســحوب عليــه 
الأصــل  فــي  يكــن  لــم  وإن  للســاحب حتــى  مدينــا 
مدينــا لــه بمقابــل الوفــاء وذلــك بمقت�ضــى عقــد 
فتــح الاعتمــاد المبــرم بينهمــا، ولهــذا فحيــن يقبــل 
فإنــه  المقتــرض  مــن  عليــه  المســحوبة  الســفاتج 
يعهــد فعــا بالوفــاء بقيمتهــا، أمــا المســحوب عليــه 
المجامــل فهــو لا ينــوي عندمــا يقبــل الســفتجة أن 
يقــرض الســاحب شــيئا بــل يتظاهــر بأنــه مديــن 
لــه، كمــا أنــه لا ينــوي مطلقــا الوفــاء بالســفتجة فــي 

تاريــخ الاســتحقاق. 3

الســندات  عــن  المجاملــة  ســفاتج  تمييــز  ج- 
يــة: لصور ا

الســند التجــاري الصــوري هــو الســند الــذي 
يتضمــن بيانــات مخالفــة للحقيقــة كأن يشــتمل 
علــى اســم شــخص زور توقيعــه، أو يســحب علــى 
كان  وإن  الســند  وهــذا  لــه،  وجــود  لا  شــخص 
يعتبــر باطــا بالنســبة لمــن زور توقيعــه، فــإن هــذا 

1 - حداد إلياس، المرجع السابق، ص202-201.

2 - إلياس أبو عيد، الأسناد التجارية: المبادئ العامة، الشيك، السند لأمر، سند السحب، دون دار نشر، لبنان،1993، ص311-310.

3 - حداد إلياس، المرجع السابق، ص206.
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البطــان لا يمــس صحــة التــزام الموقعيــن الآخريــن 
عليــه عمــا بمبــدأ اســتقلال التوقيعــات أمــا ســند 
المجاملة فهو وإن كان يحتوي توقيعات صحيحة 
لأشــخاص حقيقييــن فإنــه يعتبــر باطــا فيمــا بينهــم 

لعــدم مشــروعية ســببه.1

ثالثــا: بطــان ســفاتج المجاملــة.

يقــر الفقــه الألمانــي والإنجليــزي صحــة ســفاتج 
المجاملــة لأن كلا الفقهيــن يجــرد الالتــزام الصرفــي 
تمامــا عــن العلاقــات الخارجــة عــن الورقــة، أمــا 
إقــرار  إلــى  فيذهــب  الفرن�ســي  والقضــاء  الفقــه 

بطــان هــذا النــوع مــن الســفاتج.2

غيــر  عمليــة  هــي  كهــذه  ســفتجة  إنشــاء  إن 
الســاحب  بيــن  تواطــؤ  هنــاك  لأن  مشــروعة 
والمســحوب عليــه مــن أجــل خلــق ائتمــان وهمــي، 
وهــذا التصــرف ينشــأ عــن شــخص لــه صعوبــات 
إلــى  ماليــة توشــك تجارتــه علــى الإفــاس فيلجــأ 
هــذه الكيفيــة لتجنــب التوقــف عــن الدفع وإطالة 
الحيــاة التجاريــة للســاحب أكبــر قــدر مــن الوقــت. 3

والقانــون التجــاري الجزائــري لا يتضمــن أي 
نــص يتعلــق بســفاتج المجاملــة أو بطلانهــا، لذلــك 
تــرك الأمــر للفقــه والقضــاء اللــذان يقران بطلانها.

  أ- أســاس بطــان ســفاتج المجاملــة:

لقــد بنــي البطــان علــى ثــاث أراء هــي:

1- انعــدام مقابــل الوفــاء:

موجــودا  يكــون  لا  الوفــاء  مقابــل  أن  إذ 
تاريــخ  عنــد  وكذلــك  الســفتجة،  إنشــاء  عنــد 
فــي أن  الــرأي يكمــن  الاســتحقاق،4 وعيــب هــذا 
وصحــة  لإنشــاء  شــرطا  ليــس  الوفــاء  مقابــل 
السفتجة فيكفي وجوده في تاريخ الاستحقاق، 5 فهو 
مجرد ضمان للوفاء بقيمتها وهذا ما نصت عليه 
الســالفة  التجــاري  القانــون  مــن   2/395 المــادة 

لذكــر. ا

2- انعــدام ســبب الالتــزام بالســفتجة:

المجاملــة  ســفاتج  أن  إلــى  آخــر  رأي  يذهــب 
عليــه  المســحوب  أن  إلا  الســبب  باطلــة لانتفــاء 
يوقــع علــى الورقــة دون أن يكــون قــد تلقــى مقابــا 

المســتفيد. أو  الســاحب  مــن 

ســبب  وجــود  يؤكــد  المجاملــة  واقــع  أن  غيــر 
الالتــزام بهــذه الســفتجة واعتبــار المجاملــة كســبب 
لإنشــائها وبالتالــي فالســبب هــو المجاملــة ذاتهــا. 6

3- عدم مشــروعية ســبب الالتزام بالســفتجة: 

هــذا  لبطــان  والأقــرب  الراجــح  الــرأي  وهــو 
النــوع مــن الســفاتج، فاعتبــار المجاملــة كســبب 
لإنشــاء الســفتجة وطرحهــا للتــداول يأتــي خلافــا 
خلــق  إلــى  يــؤدي  إذ  الصرفــي،  القانــون  لأحــكام 
ائتمــان وهمــي للســاحب ومخالفــا لأحــكام الذمــة 

1 - فوضيل نادية، مرجع سابق، ص36.

2 - عمورة عمار، المرجع السابق، ص109.

3 - مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص98.
4- GAVALDA Christian, Stoufflet jean, Instrument de paiement et de crédit  :effet de commerce, chèque, carte de 
paiement, transfert de fonds, 5eme Edition, Édition de jurisclasseur, France,2005,p59-60.

5 - بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص31.
6- GAVALDA Christian, Stoufflet jean, Optic, P60.
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الماليــة وهــذا يــؤدي إلــى تضليــل الغيــر حــول ذمــة 
التجــاري.1 وائتمانــه  الســاحب 

ب- آثــار بطــان ســفاتج المجاملــة:

1- الآثــار المدنيــة:

1-1/ فــي العلاقــة مــع الحامــل:

إن العلاقــة فــي مواجهــة الحامــل هــي علاقــة 
هــي  العلاقــة  هــذه  فــي  الارتــكاز  ونقطــة  صرفيــة، 
النظــر إلــى حســن أو ســوء نيــة الحامــل. فالحامــل 
حســن النيــة يعتبــر كل الموقعيــن ملتزميــن اتجاهــه 
ويعتبــر بشــكل عــام حســن النيــة إذا كان يجهــل 
اتفــاق المجاملــة وصفــة الورقــة التــي بيــن يديــه. 2

وبذلــك فبطــان الســفتجة ليــس لــه أي أثــر 
فــي مواجهــة الحامــل حســن النيــة، ولــه الحريــة فــي 
الرجــوع بقيمــة الورقــة علــى كل الموقعيــن عليهــا 
مــن مســحوب عليــه وســاحب ومظهريــن وضامنيــن 
وكأنهــا ســند صحيــح، دون أن يكــون لهــم الدفــع 
ببطلانهــا كســند مجاملــة. وحــق الحامــل هنــا ليــس 
إلا تطبيقــا لقاعــدة تطهيــر الدفــوع 3 المنصــوص 

عليهــا بالمــادة 400 مــن القانــون التجــاري. 4

أمــا إذا كان الحامــل �ســيء النيــة، فــإن للملتــزم 
بســفتجة المجاملــة أن يتمســك إزاءه ببطلانهــا.

وحتــى نقــول بــأن الحامــل ســيئ النيــة لا بــد أن 
يكــون عالمــا وقــت حصولــه علــى الســفتجة باتفــاق 

المجاملــة وأن يلحــق أضــرارا بالمديــن.

1-2/ فــي العلاقــة بيــن أطــراف المجاملــة:

إذا كان قــد تقــرر بطــان ســفتجة المجاملــة، 
فــإن هــذا البطــان يجــر وراءه بطــان الالتزامــات 
الناشــئة عــن هــذه المجاملــة بيــن طرفيهــا، وعلــى 
هــذا فالســاحب الــذي أصــدر الســفتجة لا يجــوز 
لــه أن يجبــر المســحوب عليــه علــى القبــول ولــو كان 
قــد تعهــد ســابقا بذلــك، وفــي حــال امتناعــه عــن 
القبــول لا يحــق مطالبتــه بالتعويــض لأن الاتفــاق 
الجــاري علــى المجاملــة يعتبــر باطــا بطلانــا مطلقــا 
لمخالفتــه النظــام العــام، أمــا إذا أجبــر المســحوب 
عليــه علــى وفــاء ســفتجة المجاملــة، فــإن القضــاء 
يميــل إلــى إعطائــه الحــق بالرجــوع علــى الســاحب 
بدعــوى الإثــراء بــا ســبب لاســترداد مــا دفعــه، لأنه 
ليــس للأخيــر أن يثــرى بصــورة غيــر مشــروعة علــى 

حســاب المســحوب عليــه. 5

أنــه لا يجــوز  يــرى  وهنــاك مــن الفقهـــــاء مــن 
الســاحب  علــى  الرجــوع  عليــه  للمســحوب 
ومطالبتــه بقيمــة ســند المجاملــة عمــا بقاعــدة 
رومانيــة قديمــة 6 “قاعــدة حرمــان الملــوث مــن 
 In pari causa turpitudinis cessat ”الاسترداد

)repetition

1- GAVALDA Christian, Stoufflet Jean, Opcit,p60.
1 - مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، المرجع السابق، ص98.

2 - راشد راشد، الأوراق التجارية، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999، ص38.

3 - حداد إلياس، المرجع السابق، ص208.   

4 - نصــت المــادة 400 مــن القانــون التجــاري علــى أنــه: “لا يمكــن للأشــخاص المدعــى عليهــم بمقت�ضــى الســفتجة أن يحتجــوا علــى الحامــل بالدفــوع المبنيــة علــى علاقاتهــم 

الشــخصية بالســاحب أو بحامليها الســابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد عند اكتســابه الســفتجة الإضرار بالمدين”.

5 - حداد إلياس، المرجع السابق، ص209.

6 - حداد إلياس، المرجع السابق، ص 329.
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2- الآثــار الجنائيــة:

الإفــاس  جــرم  عقوبــة  إنــزال  فــي  وتكمــن 
النصــب. جريمــة  عقوبــة  وإنــزال  بالتقصيــر، 

2-1/ جريمــة الإفــاس بالتقصيــر:

فــي  بالتقصيــر  للتفليــس  مرتكبــا  التاجــر  يعــد 
حالــة إصــدار ســفاتج المجاملــة وتداولهــا بقصــد 
تأخيــر إثبــات توقفــه عــن دفــع ديونــه، لأن ذلــك 
علــى  للحصــول  احتياليــة  طريقــة  بمثابــة  يكــون 
مــن   03/370 المــادة  فــي  جــاء  مــا  وهــذا  المــال، 
القانــون التجــاري التــي تنــص علــى: “يعــد مرتكبــا 
للتفليــس بالتقصيــر كل تاجــر فــي حالــة توقــف عــن 
الدفــع يوجــد فــي إحــدى الحــالات الآتيــة:.... 3- إذا 
كان قــد قــام بمشــتريات لإعــادة البيــع بأقــل مــن 
عــن  توقفــه  إثبــات  تأخيــر  بقصــد  الســوق  ســعر 
الدفــع أو اســتعمل بنفــس القصــد وســائل مؤديــة 

أمــوال”. للإفــاس ليحصــل علــى 

ويشــترط لتطبيــق عقوبــة الإفــاس بالتقصيــر 
أن تتوافــر الأركان الخاصــة للجريمــة وهــي:  

- وضــع ســفاتج المجاملــة فــي التــداول: فــا بــد 
مــن ســحب عــدة ســفاتج ووضعهــا فــي التــداول كــي 

يتحقــق الجــرم.

- يجــب أن يكــون الموقــع علــى هــذه الســفتجة 

تاجــر فــي حالــة توقــف عــن دفــع ديونــه، فعقوبــة 
الإفــاس البســيط )بالتقصيــر( لا تطبــق علــى غيــر 
التاجــر، ويمكــن أن يطــال الإفــاس كل شــخص 
بحكــم  وهــذا  الخــاص  للقانــون  معنــوي خاضــع 

المــادة 215 قانــون تجــاري.1

- يجــب أن يقصــد فــي تصديــر وتــداول هــذه 
عقوبــة  تطبــق  فــا  الإفــاس،  تأخيــر  الســفاتج 
يهــدف  الــذي  التاجــر  علــى  بالتقصيــر  الإفــاس 
مــن إنشــاء هــذه الســفاتج ووضعهــا فــي التــداول 
حاجتــه  علــى  لإنفاقهــا  النقــود  علــى  الحصــول 

. صــة لخا ا

فــإذا توافــرت أركان الجريمــة عوقــب مرتكبهــا 
لقانــون  وفقــا  بالتقصيــر  الإفــاس  بجريمــة 
العقوبات 2 )المادة 383 منه( 3، ويعاقب الشركاء 
فــي الإفــاس البســيط بــذات العقوبــة المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 383 مــن قانــون العقوبــات حتــى 
ولــو لــم تكــن لهــم صفــة التجــار )المــادة 384 مــن 

قانــون العقوبــات(. 4 

2-2/ جريمــة النصــب:

توافــر  النصــب  عقوبــة  لتطبيــق  ويشــترط 
وهــي: الجريمــة  بهــذه  الخاصــة  الأركان 

-اســتعمال طــرق احتياليــة.

1 - تنــص المــادة 215 مــن ق ت علــى أنه:”يتعيــن علــى كل تاجــر أو شــخص معنــوي خاضــع للقانــون الخــاص ولــو لــم يكــن تاجــرا، إذا توقــف عــن الدفــع أن يدلــي بإقــرار فــي 

مــدة خمســة عشــر يومــا قصــد افتتــاح إجــراءات التســوية القضائيــة أو الإفــاس”.

2 - أمر رقم 66-156 مم�ضي 08 يونيو 1966، يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،ج ر  عدد  49 مؤرخة في 11 يونيو 1966.

3 - تنــص المــادة 383 مــن ق ع علــى أنــه: “ كل مــن ثبتــت مســؤوليته لارتــكاب جريمــة التفليــس فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي القانــون التجــاري يعاقــب: عــن التفليــس 

بالتقصيــر بالحبــس مــن شــهرين إلــى ســنتين وبغرامــة مــن 25,000 إلــى 50,000 دج”.
4 - تنــص المــادة 383 مــن ق ع علــى أنــه: “ يعاقــب الشــركاء فــي التفليــس بالتقصيــر و التفليــس بالتدليــس بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 383 مــن هــذا القانــون 

حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر”.
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- حمــل الغيــر نتيجــة اســتعمال هــذه الطــرق 
الاحتياليــة علــى تســليم مــال أو ائتمــان معيــن.

- وجــود النيــة الإجراميــة.

وتتوافــر فــي إصــدار ســفاتج المجاملــة فــي غالــب 
الأحــوال أركان جريمــة النصــب المتقدمــة، بحيــث 
يقتــرن الإصــدار باســتعمال طــرق احتياليــة، كمــا 
هــو الحــال فــي تبــادل المجاملــة عــن طريــق وســيط 
يعــرف تاجــر بآخــر لكــي يســحب كل مــن التاجريــن 
الذيــن اضطربــت تجارتهمــا ســفاتج مجاملــة علــى 
الآخــر بقصــد خصمهــا والحصــول علــى مــا يحتــاج 

مــن نقــود. 1

أمــا عقوبــة النصــب فنصــت عليهــا المــادة 372 
مــن قانــون العقوبــات. 2

المبحــث الثانــي: التضامــن الصرفــيالمبحــث الثانــي: التضامــن الصرفــي

يعتبــر التضامــن بيــن الموقعيــن علــى الســفتجة 
مــن أكثــر ضمانــات الحامــل فعاليــة، إذ بقــدر مــا 
يــزداد  مــا  بقــدر  توقيعــات  مــن  الورقــة  تحتــوي 
نــص  وقــد  حقــه،  اســتيفاء  فــي  الحامــل  ضمــان 
الصرفــي  التضامــن  علــى  الجزائــري  المشــرع 
وأحكامــه فــي المــادة 432 مــن القانــون التجــاري 
ويتــم دراســة التضامــن مــن جانبيــن: مــن حيــث 
أحكامــه  حيــث  ومــن  الأول(  )المطلــب  مفهومــه 

الثانــي(. )المطلــب 

المطلــب الأول: مفهــوم التضامــن الصرفــيالمطلــب الأول: مفهــوم التضامــن الصرفــي

يتطلــب  الصرفــي  التضامــن  مفهــوم  لدراســة 
الأمــر التعريــف بــه )الفــرع الأول( وبيــان نطاقــه 

الثانــي(. )الفــرع 

الفــرع الأول: التعريــف بالتضامــن الصرفــي

أولا: تعريــف التضامــن الصرفــي:

يقصد بالتضامن الصرفي أن جميع الموقعين 
علــى الســند مــن ســاحب ومســحوب عليــه، قابــل 
جميعــا  مســئولون  احتياطــي،  وضامــن  ومظهــر 
عــن  الســند  حامــل  تجــاه  التضامــن  وجــه  علــى 
عــن  الأصلــي  المديــن  امتنــع  إذا  بقيمتــه  الوفــاء 
القانــون  مــن   1/432 للمــادة  طبقــا  الوفــاء3 
122835 صــادر بتاريــخ  التجــاري،4 ) قــرار رقــم 
1994/05/16 بيــن الاتحــاد المتوســطي المصرفــي 
والبنــك الخارجــي( حيــث جــاء فيــه “ مــن المقــرر 
قانونــا أن صاحــب الســفتجة وقابلهــا ومظهرهــا 
وضامنهــا الاحتياطــي ملزمــون جميعــا لحاملهــا علــى 
وجــه التضامــن ويكــون لهــذا الأخيــر حــق الرجــوع 
عليهــم منفرديــن أو مجتمعيــن. ولكــن متــى ثبــت أن 
الكمبيــالات المثــارة مــن طــرف الطاعــن قــد شــكلت 
موضــوع أمــر بالحجــز وأمــر آخــر بعــدم الدفــع فــإن 

1 - عمورة عمار، المرجع السابق، ص112-11.

2 - تنــص المــادة372 مــن ق ع علــى أنــه: “كل مــن توصــل إلــى اســتلام أو تلقــي أمــوال أو منقــولات أو ســندات أو تصرفــات أو أوراق ماليــة أو وعــود أو مخالصــات أو إبــراء 

من تلك الإلتزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان  ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال  أسماء أو صفات 
كاذبة أو ســلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي �شــيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشــية من وقوع �شــيء منها يعاقب 

بالحبــس مــن ســنة علــى الأقــل إلــى خمــس ســنوات علــى الأكثــر وبغرامــة مــن 500 إلــى20,000 دج”.

3 - العكيلي عزيز، القانون التجاري: الأعمال التجارية، التجار والمتجر، الشركات التجارية، الأوراق التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1997، 

ص439.

4 - تنص المادة 1/432 من ق ت على أنه:”إن ساحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الإحتياطي ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن”.
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البنك الخارجي لا يمكنه دفعها إلا إذا رفع الحجز 
القانــون  طبقــوا  الموضــوع  قضــاة  فــإن  وعليــه 
تطبيقــا ســليما ويتعيــن رفــض الطعــن الحالــي “.1

التضامــن  هــذا  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر   
مخالفتــه  علــى  الاتفــاق  يمكــن  قانونــا  المفتــرض 
والتحــرر مــن تبعاتــه وذلــك مــا نصــت عليــه المادتيــن 
التجــاري،3  القانــون  مــن   1/398 و   2  2/394
ضمــان  مــن  نفســه  إعفــاء  للســاحب  يمكــن  إذ 
القبــول، كمــا يمكــن للمظهــر أن يضــع شــرط عــدم 
ضمانــه للقبــول أو الوفــاء، ويحــق للحامــل مطالبة 
الموقعيــن منفرديــن أو مجتمعيــن دون أن يلتــزم 
بمراعــاة ترتيــب تواقيعهــم، إذ يحــق لــه أن يطالــب 
مــن يشــاء مــن الموقعيــن غيــر أنــه لا يســتطيع أن 
المديــن  مطالبــة  بعــد  إلا  الضامنيــن  علــى  يرجــع 
الأصلــي فــي الســند 4 أي المســحوب عليــه القابــل.

ومــا يلاحــظ أن عــدم قبــول المســحوب عليــه 
يوقــع علــى  لــم  أنــه  التضامــن طالمــا  مــن  يعفيــه 

. لســفتجة ا

ثانيــا: مميــزات التضامــن الصرفــي:

للتضامــن الصرفــي عــدة مميــزات بالمقارنــة مــع 
التضامــن المدنــي ويكمــن ذلــك فيمــا يلــي:

1- التــزام الضامــن فــي الســند التجــاري التــزام 
تبعــي:

فبينما نجد أن الدائن يستطيع وفقا للقواعد 
يبــدأ  الــذي  المتضامــن  المديــن  اختيــار  العامــة 
بمطالبتــه دون أن يكــون مقيــدا بمطالبــة أحدهــم 
قبــل الآخــر، نــرى أن القانــون التجــاري قــد ألــزم 
حامــل الســفتجة بمطالبــة المســحوب عليــه أولا 
لوفائهــا ســواء كان قابــا لهــا أم لا، لأنــه الشــخص 
الــذي وجــه الســاحب إليــه الأمــر بالدفــع، فــإن لــم 
يــف المســحوب عليــه وأثبــت الحامــل هــذا الامتناع 
عــن الوفــاء فــي احتجــاج رســمي، فعنــد ذلــك يحــق 
لهــذا الأخيــر توجيــه المطالبــة إلــى الملتزميــن الآخريــن 
فيخصهم جميعا بدعوى واحدة أو يرفع على كل 
واحــد منهــم دعــوى منفــردة، ولا يجبــر الحامــل علــى 
مطالبــة هــؤلاء الموقعيــن إن رجــع عليهــم بالترتيــب 
حســب تسلســل تواقيعهــم، 5 بــل لــه أن يختــار مــن 

يشــاء ويطالبــه بــأداء قيمــة الســفتجة بأكملهــا.

2- رجــوع الضامــن الموفــي فــي الســند التجــاري 
بكامــل مــا وفــاه:

تق�ضــي المــادة 234 مــن القانــون المدنــي بأنــه: 
“إذا وفــى أحــد المدينيــن المتضامنيــن كل الديــن 
فــا يرجــع علــى أي مــن الباقيــن إلا بقــدر حصتــه 
فــي الديــن ولــو كان بدعــوى الحلــول علــى الدائــن 
ويقســم الديــن بالتســاوي بيــن المدينيــن مــا لــم يكــن 

هنــاك اتفــاق أو نــص يق�ضــي بغيــر ذلــك”.

تق�ضــي  العامــة  القواعــد  أن  نــرى  ومنــه   

1 - قرار رقم 122835 صادر  بتاريخ 1994/05/16 عن المحكمة العليا، المجلة القضائية، العدد الأول، 1995 ، ص 191 .

2 - تنص المادة 2/394 من ق ت على أنه:”ويمكن له أن يعفي نفسه من ضمان القبول. وكل شرط يق�ضي بإعفائه من ضمان الوفاء يعد كأن لم يكن”.

3 - تنص المادة 1/398 من ق ت على أنه: “ إن المظهر ضامن قبول السفتجة ووفائها ما لم  يشترط خلاف ذلك”.

4 - العكيلي عزيز، المرجع السابق، ص439.

5 - انظر نص المادة 432 فقرة 2 من القانون التجاري.
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بانقســام الديــن فيمــا بيــن المدينيــن المتضامنيــن 
إذا وفــاه أحدهــم، أي أن الموفــي لا يجــوز لــه أن 
يرجــع علــى أي مــن المتضامنيــن الآخريــن إلا بجــزء 

مــن الديــن يقــدر بقــدر حصتــه فيــه. 1

أمــا فــي التضامــن الصرفــي فمــن حــق الملتــزم 
مطالبــة  للحامــل  الســفتجة  بمبلــغ  أوفــى  الــذي 
ســواء  اتجاهــه  الملتزميــن  الآخريــن  المتضامنيــن 
مجتمعيــن أو منفرديــن بمــا دفعــه كامــا، ذلــك أن 
كل ملتــزم مــن هــؤلاء المتضامنيــن عندمــا وقــع علــى 
التزامــه كان ينصــب مــن حيــث  فــإن  الســفتجة 

المبــدأ علــى وفــاء مبلغهــا بكاملــه.

لكــن إذا كان الحامــل قــد رجــع علــى الســاحب 
بالوفــاء، فإنــه  لــن يكــون  للأخيــر إن أوفــى بمبلــغ 
الســفتجة الرجــوع إلا علــى المســحوب عليــه وحــده 
لمطالبتــه بمقابــل الوفــاء إن كان قــد أوصلــه إليــه 
باعتبــاره الملتــزم الوحيــد اتجاهــه أمــا إذا لــم يكــن 
الســاحب قــد أوصــل مقابــل الوفــاء إلــى المســحوب 
عليــه فليــس لــه حــق الرجــوع علــى أحــد، بمــا أنــه 
اســتوفى قيمــة الســفتجة مــن المســتفيد دون دفــع 

ثمــن ذلــك.

3- اختــاف مصــدر الديــن بالنســبة للمدينيــن 
فــي التضامــن الصرفــي:

يفتــرض التضامــن المدنــي قيــام علاقــة قانونيــة 
واحــدة ينشــأ عنهــا التــزام فــي ذمــة مجموعــة مــن 

المدينيــن يعرفــون بعضهــم البعــض، أمــا التضامــن 
غالبــا  يعــرف  لا  مدينيــن  بيــن  فينشــأ  الصرفــي 
بعضهــم البعــض ومصــدر التــزام كل منهــم يختلــف 
عــن مصــدر التــزام الآخريــن، فالســاحب مثــا قــد 
لثمــن  المســتفيد وفــاء  الســفتجة لصالــح  ين�شــئ 
بضاعــة اشــتراها مــن هــذا الأخيــر أمــا المســتفيد 
إلــى شــخص آخــر وفــاء  فقــد يظهــر هــذا الســند 

لثمــن قطعــة أرض اشــتراها منــه.

التضامــن  فــي  التبادليــة  النيابــة  انتفــاء   -4
يضــر: فيمــا  الصرفــي 

نيابــة  قيــام  المدنــي  التضامــن  علــى  يترتــب 
تبادليــة بيــن المدينيــن المتضامنيــن فيمــا ينفعهــم لا 
فيما يضرهم، فلو تجدد الدين بين الدائن وأحد 
المدينيــن المتضامنيــن ينق�ضــي الالتــزام التضامنــي 
باقــي المدينيــن المتضامنيــن  بالتجديــد وتبــرأ ذمــة 
إلا إذا احتفــظ الدائــن بحقــه اتجاههــم، وهــذا مــا 
قضــت بــه المــادة 224 مــن القانــون المدنــي2 وإذا 
باقــي  يســتفيد  المتضامنيــن  المدينيــن  أحــد  أعــذر 
المدينيــن مــن هــذا الإعــذار تطبيقــا للمــادة 2/231 
مــن القانــون المدنــي،3  كمــا لــو وجــه الدائــن اليمين 
فــإن  وحلفهــا  المتضامنيــن  المدينيــن  أحــد  إلــى 
هــذا الحلــف مــن شــأنه أن يفيــد باقــي المدينيــن 
ويســتطيع هــؤلاء أن يتمســكوا بــه ولــو لــم يكونــوا 

هــم الذيــن حلفــوا.

1 - حداد إلياس، المرجع السابق، ص261.

2 - تنص المادة 224 من ق م على أنه:” يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين تبرئة ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم”.

3 - تنــص المــادة 2/231 مــن ق م علــى أنــه:”إذا أعــذر الدائــن أحــد المدينيــن المتضامنيــن، أو قاضــاه فــا  يكــون لذلــك أثــر بالنســبة إلــى باقــي المدينيــن، أمــا إذا أعــذر أحــد 

المدينيــن المتضامنيــن الدائــن فيســتفيد باقــي المدينيــن مــن هــذا الإعــذار”.
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النيابــة  فتنتفــي  الصرفــي  التضامــن  فــي  أمــا 
التبادليــة بيــن الموقعيــن علــى الســفتجة لتضــارب 
أحكامهــا مــع مبــدأ صرفــي هــام هــو مبــدأ اســتقلال 

التواقيــع.1

وقــد أخــذ القانــون التجــاري الجزائــري بمبــدأ 
النيابــة التبادليــة الناقصــة فــي علاقــة الموقعيــن 
مــع بعضهــم البعــض أي أن كل موقــع يعتبــر نائبــا 
فيمــا  ينفعهــم لا  فيمــا  الموقعيــن  مــن  غيــره  عــن 

لذلــك: وتطبيقــا  يضرهــم 

علــى  الموقعيــن  أحــد  إذا صــدر حكــم ضــد   -
الســفتجة فــا  يحتــج بهــذا الحكــم علــى الباقيــن، 
الحالــة  هــذه  فــي  التبادليــة  النيابــة  إعمــال  لأن 
يضرهــم، أمــا إذا صــدر الحكــم لصالــح أحدهــم 
الحكــم  كان  إذا  الملتزميــن  باقــي  منــه  فيســتفيد 
صــدر  الــذي  بالموقــع  خــاص  ســبب  علــى  مبنيــا 

لصالحــه. الحكــم 

- إذا تصالــح الحامــل مــع أحــد الموقعيــن علــى 
الديــن  مــن  الإبــراء  الصلــح  وتضمــن  الســفتجة 
بأيــة وســيلة أخــرى اســتفاد منــه الباقــون، أمــا 
إذا كان الصلــح يرتــب فــي ذمتهــم التزامــا أو يزيــد فــي 
التزاماتهــم، فإنــه لا ينفــذ فــي حقهــم إلا إذا رضــوا 

بــه.

- إذا أقر أحد الموقعين على السفتجة بالدين، 
فــا يســري هــذا الإقــرار فــي حــق الباقيــن، وإذا نــكل 

أحدهــم عــن اليميــن أو وجــه أحدهــم إلــى الحامــل 
يمينــا حلفهــا فــا يضــار بذلــك باقــي الموقعيــن، وإذا 
أحــد  إلــى  اليميــن  توجيــه  علــى  الحامــل  اقتصــر 

الموقعيــن فــإن الموقعيــن يســتفيدون مــن ذلــك. 

- إذا انقطعــت مــدة التقــادم بالنســبة لأحــد 
أثــر  لذلــك  يكــون  فــا  الســفتجة  الموقعيــن علــى 

الموقعيــن.2 لباقــي  بالنســبة 

الفــرع الثانــي: نطــاق التضامــن الصرفــي

أولا- أشــخاص التضامــن الصرفــي:

ســبقت الإشــارة إلــى أنــه مــن بيــن الضمانــات 
التــي يتمتــع بهــا حامــل الســفتجة قيــام التضامــن 
بيــن جميــع الموقعيــن عليهــا وهــذا مــا أشــارت إليــه 
المــادة 1/432 مــن القانــون التجــاري بقولهــا: “إن 
وضامنهــا  ومظهرهــا  وقابلهــا  الســفتجة  ســاحب 
الاحتياطــي ملزمــون جميعــا لحاملهــا علــى وجــه 

التضامــن”.

وهــذا يعنــي أن أشــخاص التضامــن الصرفــي 
هــم المذكــورون فــي المــادة الســابقة، والواقــع أن 
المشــرع ليــس بحاجــة للنــص علــى هــذا التضامــن 
لأن العــرف التجــاري يفتــرض وجــوده بيــن المدينيــن 
أعمــال تجاريــة، والســفتجة  كانــوا بصــدد  كلمــا 
تعــد إحــدى هــذه الأعمــال تطبيقــا للمادتيــن 1/3 3 

و389 مــن القانــون التجــاري.4

1 - حداد إلياس،المرجع السابق، ص263-262..

2 - فوضيل نادية، المرجع السابق، ص78-77.

3 - تنص المادة1/3 من ق ت على أنه:” يعد عملا تجاريا بحسب شكله: التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص”.

4 - تنص المادة 389 من ق ت على أنه :”تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص”.
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جميــع  علــى  يســري  الصرفــي  والتضامــن 
علــى  توقيعهــم  يضعــون  الذيــن  الأشــخاص 
وجــه  علــى  مدينــا  يعتبــر  ثــم  ومــن  الســفتجة، 
التضامــن إلــى جانــب الأشــخاص المذكوريــن فــي 
القابــل  التجــاري  القانــون  مــن   1/432 المــادة 
بالتدخــل والكفيــل الــذي يقدمــه أحــد المدينيــن 

1 القبــول.  عــن  الامتنــاع  عنــد  للحامــل 

ثانيــا- المركــز القانونــي للملتزميــن بالضمــان:

إن الفــوارق الجوهريــة بيــن التضامــن المدنــي 
الالتــزام  ذاتيــة  عــن  تنبــأ  الصرفــي  والتضامــن 
حقيقــة  عــن  التســاؤل  إلــى  وتدعــوا  الصرفــي، 
مركــز الملتزميــن بالورقــة التجاريــة، وهــل يلتزمــون 
كفــاء  أنهــم  أم  أصلييــن  مدينيــن  بوصفهــم 
متضامنــون، لكــن قبــل ذلــك لابــد مــن التمييــز 
بيــن المديــن الأصلــي والكفيــل المتضامــن لمــا لهــذا 

متعــددة: عمليــة  نتائــج  مــن  التمييــز 

- الكفيــل عاديــا كان أو متضامنــا تبــرأ ذمتــه 
بقــدر مــا أضاعــه الدائــن بخطئــه مــن الضمانــات 2 
)المــادة 656 مــن القانــون المدنــي(،3 فــي حيــن أن 
ببــراءة  المديــن المتضامــن يمتنــع عليــه التمســك 

التأمينــات. لإضاعــة  ذمتــه 

- يســقط حــق الكفيــل بالرجــوع علــى المديــن 

إذا لــم يقــم بإخطــار هــذا الأخيــر قبــل قيامــه بوفــاء 
الديــن إذا كان قــد أوفــى الديــن أو كانــت عنــده 
وقــت الاســتحقاق أســباب تق�ضــي ببطــان الديــن 
أو انقضائــه) المــادة 1/670 مــن القانــون المدنــي، 4 

ولا ينطبــق هــذا الحكــم علــى المديــن المتضامــن.

-لا يلتــزم الكفيــل بالمصروفــات اللاحقــة لرفــع 
الدعــوى علــى المديــن الأصلــي إلا إذا أخطــر الدائــن 
مــن   2/672 للمدين)المــادة  بمطالبتــه  الكفيــل 
القانــون المدنــي،5 أمــا المديــن المتضامــن فيلتــزم 
بــكل المصروفــات التــي ينفقهــا الدائــن برجوعــه 

علــى المدينيــن المتضامنيــن الآخريــن.

1- مركــز المســحوب عليــه القابــل:

حســب  الســفتجة  فــي  الأصلــي  المديــن  يعتبــر 
الســالفة  التجــاري  القانــون  مــن   1/407 المــادة 
الذكر، فهو أول من ينبغي أن توجه إليه المطالبة 
بقيمــة الســفتجة، ولا تجــوز مطالبــة الآخريــن أي 
الساحب أو المظهرين أو الكفلاء إلا بعد مطالبته 
أولا، فــإذا قــام بالوفــاء بــرأت ذمــة ســائر الموقعيــن 
الآخريــن وانقضــت جميــع الالتزامــات الصرفيــة 
الناشــئة عــن الســفتجة، ولا يجــوز أن يتملــص 
مــن الوفــاء بقيمتهــا حتــى ولــو كان الحامــل مهمــا، 
وإفلاســه يجيــز للحامــل الرجــوع بالســفتجة قبــل 

ميعــاد الاســتحقاق. 6

1 - فوضيل نادية، المرجع السابق، ص76-75.

2 - مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، الأوراق التجارية: وسائل الدفع الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، مصر،2007، ص142.

3 - تنص المادة1/656 من ق م على أنه: “ تبرأ ذمة الكفيل بالقدر الذي أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات”.

4 - تنص المادة 1/670 من ق م على أنه: “ يجب على الكفيل أن يخبر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى 

الدين أو كانت عنده وقت الإستحقاق أسباب تق�ضي ببطلان الدين أو بانقضائه”.

5 - تنص المادة 2/672 من ق م على أنه: “ ويرجع بأصل الدين والمصروفات غير أنه فيما يخص المصروفات لا يرجع الكفيل إلا بالذي دفعه من وقت إخبار المدين 

الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده”.

6 - راجع البارودي علي، المرجع السابق، ص137. وفودة عبد الحكم، المرجع السابق، ص143.
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والقابــل  الاحتياطــي  الضامــن  مركــز   -2
: خــل لتد با

لمــن  متضامنــون  كفــاء  يعتبــرون  وهــم 
تدخلــوا لمصلحتهــم، ويســتفاد هــذا الأمــر بالنســبة 
للضامــن الاحتياطــي مــن نــص المــادة 7/409 مــن 
القانــون التجــاري 1 والتــي تجعلــه يلتــزم بمــا يلتــزم 
للقابــل  بالنســبة  أمــا  المضمــون،  الشــخص  بــه 
بالتدخــل فيســتفاد مــن نــص المــادة 6/449 مــن 
القانــون التجــاري 2 التــي تجعلــه يلتــزم بمــا يلتــزم 
بــه مــن حصــل التدخــل لمصلحتــه، علــى أن كل 
بالتدخــل  والقابــل  الاحتياطــي  الضامــن  مــن 
يعــد كفيــا متضامنــا صرفيــا، ويترتــب عــن هــذه 
المتضامــن  الكفيــل  توقيــع  أن  الأخيــرة  الصفــة 
علــى الســفتجة، ضامنــا احتياطيــا كان أم قابــا 
بالتدخل ين�شئ في ذمته التزاما مستقلا عن التزام 
المديــن المكفــول أو الــذي تــم التدخــل لمصلحتــه، 
خلافــا لحكــم القواعــد العامــة التــي تجعــل التــزام 
 لالتــزام المديــن المكفــول 

ً
الكفيــل أو المتدخــل تابعــا

أو المديــن الــذي حصــل التدخــل لمصلحتــه تبعيــة 
مطلقــة فــي بقائــه وانقضائــه وصحتــه وبطلانــه.

فالكفيــل المتضامــن وإن كان يلتــزم بمــا يلتــزم 
بــه المديــن المضمــون لا يعنــي أن التزامــه مرتبــط 
بالتــزام المديــن المكفــول فيتبعــه صحــة و بطلانــا، 
وإنمــا يعــد التــزام الكفيــل التزامــا مســتقلا وقائمــا 
بذاته تطبيقا لمبدأ اســتقلال التوقيعات وقاعدة 

تطهيــر الدفــوع المنصــوص عليهــا فــي المــادة 400 
مــن القانــون التجــاري، فــإذا كان التــزام المديــن 
يجــوز  فــا  مشــروعيته  لعــدم  باطــا  المضمــون 
للكفيــل المتضامــن أن يتمســك بهــذا البطــان فــي 

مواجهــة الحامــل.3

3- مركــز الســاحب قبــل القبــول:

لا شــك أن الســاحب هــو من�شــئ الســفتجة، 
فيكــون بالتالــي هــو الملتــزم الأصلــي بالوفــاء قبــل 
قبــول المســحوب عليــه لهــا، لذلــك قيــل أن كل 
يحــرره  اذنيــا  ذاتهــا ســندا  فــي  ســفتجة تتضمــن 
الســاحب قبــل القبــول إلــى غايــة ســقوط أجــل 
الســفتجة وجــواز الرجــوع بمقتضاهــا دون انتظــار 
ميعــاد الاســتحقاق 4 وهــذا مــا أقرتــه المــادة 211 

مــن القانــون المدنــي.

باســتقراء المادتيــن 394 ،407 مــن القانــون 
التجــاري يســتخلص أن كل مــن المســحوب عليــه 
المديــن  يعــد  القبــول  قبــل  والســاحب  القابــل 

الســفتجة. فــي  الأصلــي 

قبــول  بعــد  والســاحب  المظهــر  مركــز   -4
عليــه:   المســحوب 

القبــول  بعــد  والســاحب  المظهــر  يحتــل  هــل 
مركــز المديــن المتضامــن أو الكفيــل المتضامــن؟

قبــول  بعــد  والســاحب  المظهــر  مركــز  إن 

1 - المادة 7/409 ق ت :”ويلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم به المضمون”.

2 - تنــص المــادة 6/449 مــن ق ت علــى أنــه: “مــن قبــل بطريــق التدخــل يكــون ملزمــا قبــل الحامــل والمظهريــن اللاحقيــن لمــن صــدر التدخــل لمصلحتــه بمــا ألــزم بــه هــذا 

الأخيــر”.

3 - العكيلي عزيز، المرجع السابق، ص110.

4 - راجع: البارودي علي، المرجع السابق، ص138.وفودة عبد الحكم، المرجع السابق، ص142.
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الكفيــل  ملامــح  بيــن  يجمــع  عليــه  المســحوب 
المتضامــن والمديــن الأصلــي وأحكامــه تختلــف عــن 
الأحــكام المقــررة فــي القواعــد العامــة لــكل منهمــا. 

فلــه ملامــح  الكفيــل فــي أنــه لا يجــوز مطالبتــه 
إلا بعــد مطالبــة المســحوب عليــه وإثبــات امتناعــه 
بورقة رسمية هي الاحتجاج، وأن إفلاسه لا يؤثر 
فــي أجــل الســفتجة، فــا يحــل أجــل الاســتحقاق 
الســاحب  بإفــاس  ولا  المظهريــن  أحــد  بإفــاس 
بــه  يلتــزم  الــذي  الضمــان  إن  ثــم  القبــول،  بعــد 
المظهــر الضامــن يســقط بمجــرد إهمــال الحامــل 
فــي اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، بينمــا 
يظــل الالتــزام الصرفــي علــى عاتــق المســحوب عليــه 
القابــل والســاحب الــذي لــم يقــدم مقابــل الوفــاء 

فــا يســقط إلا بالتقــادم.

ولــه كذلــك ملامــح المديــن الأصلــي، لأن الالتــزام 
غيــره،  علــى  مرتكــز  وغيــر  بذاتــه  قائــم  بالضمــان 
مســتقل فــي صحتــه وبقائــه عــن التــزام المســحوب 
عليــه القابــل أو الســاحب أو أي مــن المظهريــن 
الدفــوع  تطهيــر  مبــدأ  بفضــل  وذلــك  الآخريــن، 
واســتقلال التوقيعــات، ثــم أنــه لا ترتيــب بينهــم 
فــي الرجــوع ويضعهــم القانــون جميعــا فــي نفــس 

المرتبــة. 1

المطلــب الثانــي: أحــكام التضامــن الصرفــي:المطلــب الثانــي: أحــكام التضامــن الصرفــي:

ينتــج عــن التضامــن الصرفــي التــزام الموقعيــن 
بالوفــاء بقيمــة الســفتجة فــي علاقتهــم مــع بعضهــم 

أحــد  يــورد  قــد  لكــن  الأول(،  )الفــرع  البعــض 
الموقعيــن ســواء كان الســاحب أو المظهــر شــرط 
 أخــرى تختلــف 

ً
عــدم التضامــن ممــا يرتــب آثــارا

هــذا  مــن  الخاليــة  للســفتجة  المقــررة  تلــك  عــن 
الثانــي(. )الفــرع  الشــرط 

بالتضامــن  الموقعيــن  التــزام  الأول:  الفــرع 
فــي لصر ا

بالموقعين)التضامــن  الحامــل  علاقــة  أولا: 
الخارجــي(

القواعــد  فــي  المدينيــن  بيــن  التضامــن  يقــوم 
العامــة علــى وحــدة الديــن الــذي يلتــزم بــه المدينون 
المتضامنــون نحــو الدائــن، وفكــرة تعــدد الروابــط 
تعني أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة 

عــن الروابــط الأخــرى.

أ - وحــدة الالتــزام:

وفــي  العامــة  القواعــد  فــي  التضامــن  يقــوم 
القانــون التجــاري علــى أســاس وحــدة الالتــزام فــي 
ومــن مقت�ضــى  والدائــن،  المدينيــن  بيــن  العلاقــة 
المدينيــن  مطالبــة  للدائــن  يجــوز  أنــه  ذلــك 
المتضامنيــن بالديــن مجتمعيــن أو منفرديــن دون 
أن يلتــزم بمراعــاة ترتيــب التزاماتهــم، والدعــوى 
المقامــة علــى أحــد الملتزميــن لا تحــول دون الرجــوع 
للملتــزم  لاحقيــن  كانــوا  ولــو  حتــى  الباقيــن  علــى 
الــذي وجهــت إليــه الدعــوى ابتــداء حســب المــادة 
2/432-4 من القانون التجاري،2 ومع ذلك يتميز 

1 - بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص106-107. والبارودي علي، المرجع السابق، ص140-138.

2 - تنــص المــادة 2/432-4 مــن ق ت علــى أنــه: “ويكــون للحامــل حــق الرجــوع علــى هــؤلاء الأشــخاص منفرديــن أو مجتمعيــن بــدون أن يكــون مرغمــا بمراعــاة الترتيــب 

الــذي توالــت عليــه إلتزاماتهــم.
إن الدعــوى المقامــة علــى أحــد الملزميــن لا تمنــع الرجــوع علــى الآخريــن ولــو كانــوا لاحقيــن لمــن رفعــت عليــه الدعــوى أولا”.
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التضامــن الصرفــي فــي بعــض الأوجــه، فمــن ناحيــة 
يجــب علــى حامــل الســفتجة أن يبــدأ بمطالبــة 
المســحوب عليــه أو المحــرر عــن الوفــاء، فــي حيــن 
أن التضامــن فــي القواعــد العامــة لا يقيــد الدائــن 

بمطالبــة ملتــزم قبــل غيــره.

ويعتبــر التضامــن الصرفــي مــن قبيــل تضامــن 
المديــن الأصلــي مــع غيــره مــن الكفــاء والضامــن 
فــي الورقــة التجاريــة، فــإذا دفــع المديــن الأصلــي 
فــا رجــوع لــه علــى أحــد إلا إذا كان هــو المســحوب 
عليــه ولــم يتلــق مقابــل الوفــاء، فيكــون لــه الرجــوع 

علــى الســاحب.

أما إذا دفع أحد الكفلاء أو الضامن يكون له 
الرجــوع علــى غيــره  ممــن يســألون لــه عــن الوفــاء، 
عليــه  المســحوب  أو  عليــه  الســابقين  كالموقعيــن 
القابــل، وينصــب الرجــوع علــى المبلــغ الــذي أوفــاه 
الملتــزم للحامــل دون أن يتحمــل الموفــي أي نصيــب 
لــه  اللاحقيــن  للملتزميــن  لأنــه ضامــن  الديــن  فــي 
ومضمــون مــن الملتزميــن الســابقين عليــه. فــي حيــن 
أن التضامــن العــادي لا يســتوجب أن يكــون أحــد 
الملتزميــن أو بعضهــم مضمــون مــن غيــره بحيــث 

ينقســم الديــن علــى جميــع الملتزميــن.

ب- تعــدد الروابــط:

1- فــي التضامــن العــادي:

المدينيــن  مــن  واحــد  وكل  الدائــن  بيــن  ينشــأ 
المتضامنيــن علاقــة قانونيــة خاصــة، ولذلــك فمــن 
الطبيعــي أن يتأثــر الالتــزام فــي كل واحــدة مــن هــذه 

الروابــط بظــروف خاصــة بالدائــن والملتــزم الــذي 
يحصــل الرجــوع عليــه، لكــن لا يكــون لهــذا الملتــزم 
أن يحتــج علــى الدائــن بالظــروف الخاصــة بغيــره 

مــن الملتزميــن.

أمــا إذا حصــل التضامــن بيــن المديــن والكفيــل 
فمــن المقــرر فــي القواعــد العامــة أن للكفيــل أن 
يتمســك بجميــع الأوجــه التــي يحتــج بهــا المديــن، 
ومــع ذلــك إذا كان الوجــه الــذي يحتــج بــه المديــن 
هــو نقــص أهليتــه وكان الكفيــل عالمــا بذلــك وقــت 
التعاقــد فليــس لــه أن يحتــج بهــذا الوجــه عمــا 

بأحــكام المــادة 654 قانــون مدنــي. 1 

2- فــي التضامــن الصرفــي:

اســتقلال  لمبــدأ  التجاريــة  الأوراق  تخضــع 
التوقيعــات، ومــن مقتضــاه أن الشــخص يلتــزم 
وتنشــأ  التجاريــة،  الورقــة  علــى  توقيعــه  بمجــرد 
عــن ذلــك علاقــة قانونيــة بيــن الملتــزم والحامــل 
تربــط  التــي  الأخــرى  العلاقــات  عــن  مســتقلة 
الحامــل بالملتزميــن الآخريــن، فــا يكــون لأحدهــم 
الاحتجاج بأوجه الدفع الخاصة بغيره ، وتطبيقا 
لذلــك نصــت المــادة 8/409 مــن القانــون التجــاري 
علــى: “ويكــون التــزام ضامــن الوفــاء صحيحــا ولــو 
كان الالتــزام الــذي ضمنــه باطــا لأي ســبب آخــر 

غيــر عيــب فــي الشــكل”.

الاحتياطــي  للضامــن  يكــون  ألا  ذلــك  ومفــاد 
يتقــرر  الــذي  بالبطــان  الدفــع  مــن  الاســتفادة 
الحامــل  مواجهــة  فــي  ســواء  المضمــون  للملتــزم 
الــذي اشــترط الضمــان أو فــي مواجهــة غيــره مــن 

1 - تنــص المــادة 654 مــن ق م علــى أنــه: “يبــرأ الكفيــل بمجــرد بــراءة المديــن، ولــه أن يتمســك بجميــع الأوجــه التــي يحتــج بهــا المدين.غيــر أنــه إذا كان الوجــه الــذي يحتــج بــه 

المديــن يتمثــل فــي نقــص أهليتــه وكان الكفيــل عالمــا بذلــك وقــت التعاقــد، فليــس لــه أن يحتــج بهــذا الوجــه”.
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مــن   1/393 المــادة  وتنــص  اللاحقيــن،  الحملــة 
التزامــات  تكــون  أن  علــى  التجــاري1  القانــون 
وعديمــي  تجــارا  ليســوا  الذيــن  الأهليــة  ناق�صــي 
الأهليــة الناشــئة عــن توقيعاتهــم علــى الســفتجة 
باطلــة بالنســبة لهــم فقــط، وهــذا الحكــم تطبيقــا 
لمبــدأ اســتقلال التوقيعــات فــي الأوراق التجاريــة، 
ولا يتغيــر الحكــم ســواء كان الضامــن الاحتياطــي 
يعلــم أو لا يعلــم بنقــص أهليــة الملتــزم المضمــون 
عــن  يختلــف  وهــذا  الضمــان،  حصــول  وقــت 
القاعــدة المقــررة بالنســبة للكفالــة فــي المــادة 654 
مــن القانــون المدنــي والتــي تشــترط علــم الكفيــل 

بنقــص أهليــة المديــن وقــت التعاقــد.2

ثانيــا: علاقــة الموقعيــن مــع  بعضهــم  البعــض   
الداخلــي( )التضامــن 

إذا رجــع حامــل الســفتجة علــى أحــد الموقعيــن 
بضمــان الوفــاء وأدى لــه هــذا الأخيــر قيمتهــا، حــق 
للموفــي الرجــوع علــى غيــره مــن الموقعيــن بكامــل 
الديــن الــذي أوفــاه، والرجــوع يكــون علــى الموقعيــن 
لأن  لــه  اللاحقيــن  الموقعيــن  لا  عليــه  الســابقين 
الأوليــن وحدهــم هــم الذيــن يضمنــون لــه الوفــاء، 
المادتيــن  بنــص  للموفــي  مضمــون  الحــق  وهــذا 
3/432و 434 3 مــن القانــون التجــاري، 4 خلافــا 
للقواعــد العامــة التــي لا تســمح للمديــن المتضامــن 

الــذي وفــى كل الديــن أن يرجــع علــى الباقيــن إلا 
ينقســم  الديــن  وأن  الديــن،  فــي  حصتــه  بقــدر 
بالتســاوي بيــن المدينيــن وهــذا مــا تق�ضــي بــه المــادة 

234 مــن القانــون المدنــي. 5

وســبب عــدم انقســام الديــن علــى المدينيــن فــي 
التضامــن الصرفــي يرجــع إلــى أن التزامهــم لــم ينشــأ 
دفعــة واحــدة وإنمــا نشــأ التــزام كل منهــم بصــورة 
مســتقلة عــن التــزام الآخريــن بمناســبة مــا يــرد علــى 
بحيــث  وقبــول،  وضمــان  تظهيــر  مــن  الســفتجة 
اللاحقيــن  للموقعيــن  ضامنــا  موقــع  كل  يكــون 
ومضمونا من الموقعين السابقين عليه، فيتحمل 
عــبء الديــن الصرفــي أحــد مــن الموقعيــن، بينمــا 
فــي القانــون المدنــي تنشــأ الالتزامــات دفعــة واحــدة 
وهــذا مــا يفســر انقســام الديــن عليهــم بعــد قيــام 

أحدهــم بالوفــاء. 6

الفــرع الثانــي: شــرط عــدم التضامــن

إن الموقعيــن علــى الورقــة التجاريــة يســألون 
عــن الوفــاء بقيمتهــا مســؤولية تضامنيــة، غيــر أن 
هــذا التضامــن لا يتعلــق بالنظــام العــام فيمكــن 
وضــع شــرط عــدم التضامــن إمــا مــن الســاحب 
فــي عبــارة التظهيــر، ويشــترط  أو أحــد المظهريــن 
أن يكــون واردا فــي عبــارة صريحــة بعيــدة عــن كل 

لبــس.

1 - تنــص المــادة 1/393 مــن ق تعلــى أنــه: “إن الســفتجة التــي توقــع مــن القصــر الذيــن ليســوا تجــارا تكــون باطلــة بالنســبة لهــم بــدون أن ينــال ذلــك مــن الحقــوق التــي 

يختــص بهــا كل مــن الطرفيــن بمقت�ضــى المــادة 191 مــن القانــون المدنــي”.

2 - الشواربي عبد الحميد، المرجع السابق، ص258 - 260.

3 - تنص المادة 3/432 من ق تعلى أنه: “ويعود هذا الحق لكل موقع على سفتجة متى سدد قيمتها”.

4 - تنص المادة 434 من ق ت على أنه: “يجوز لمن سدد مبلغ السفتجة أن يطالب ضامنيه بكامل المبلغ الذي أوفاه وما دفعه من المصاريف”.

5 - تنص المادة 234 من ق م على أنه: “إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ولو كان بدعوى الحلول 

على الدائن. ويقسم الدين بالتساوي بين المدينين ما لم يكن هناك اتفاق أو نص يق�ضي بغير ذلك”.

6 - عمورة عمار، المرجع السابق، ص136-135.
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أولا: صــدوره مــن الســاحب

إذا وضــع شــرط عــدم التضامــن فــي الســفتجة 
مــن قبــل الســاحب اســتفاد منــه ســائر الموقعيــن 
اللاحقيــن، لأن الســاحب هــو الــذي ين�شــئ الورقــة 
تحديــد  فــي  العبــرة  تكــون  ولذلــك  التجاريــة، 
مضمــون الالتــزام الصرفــي  بالرجــوع إلــى عبــارة 
الورقــة التجاريــة التــي تحتــوي علــى شــرط عــدم 

مــن. لتضا ا

ثانيــا: صــدوره مــن المظهــر

المظهــر  مــن  التضامــن  عــدم  شــرط  صــدور 
يختلــف أثــره عــن صــدوره مــن الســاحب، إذ لا 
يســتفيد منــه إلا الملتــزم أو المظهــر الــذي اشــترطه 
تطبيقــا لمبــدأ اســتقلال التوقيعــات علــى اعتبــار 
أن كل توقيــع يعتبــر عمــا قانونيــا مســتقلا عــن 

غيــره مــن التوقيعــات الأخــرى. 1

خاتمة:خاتمة:

الضمانــة  القانونيــة  الضمانــات  تشــمل 
المتعلقــة بمقابــل الوفــاء، التــي هــي انتقــال حــق 
الســفتجة  تضمّنتــه  الــذي  بالمبلــغ  المطالبــة 
مقابــل  ووجــود  آخــر،  إلــى  ــع 

ّ
موق مــن  وامتلاكــه 

الوفاء عند تاريخ الاستحقاق أو قبل هذا التاريخ 
يبعــث بعــض الارتيــاح فــي نفســية الحامــل. غيــر أنــه 
قــد يكــون غيــر متوفــر عنــد إنشــاء الســفتجة وعنــد 
اســتحقاقها، أين يقوم الســاحب بتحرير ســفتجة 

مجاملــة علــى المســحوب عليــه، وهــي الســفتجة 
التــي تفتقــر إلــى ســبب مشــروع فــي إنشــائها ومــع 
فــي  حظــوظ  النيــة  حســن  للحامــل  تبقــى  ذلــك 
اســتيفاء قيمتهــا رغــم عــدم وجــود مقابــل الوفــاء، 
الصرفــي  التضامــن  أيضــا  الضمانــات  وتشــمل 
المفتــرض بيــن الموقعيــن، حيــث يكــون كل ملتــزم 
فــي الســفتجة ملزمــا بتســديد قيمتهــا بمجــرد وضــع 
المســحوب  امتنــاع  عنــد  وذلــك  عليهــا،  توقيعــه 
عليــه عــن الوفــاء، إذ يحــق للحامــل أن  يرجــع علــى 
أي مــن الموقعيــن دون أن يكــون مجبــرا بمراعــاة 
ترتيــب التزاماتهــم فــي سلســلة التظهيــرات، وهــو 
مــا يعطــي حظــا أوفــر للحامــل فــي اســتيفاء قيمــة 

الســفتجة مــن أي مظهّــر لهــا.

إلا أنــه  يمكــن للســاحب أو أحــد المظهّريــن أن 
يضع شــرط عدم الضمان، مما يحدّ نوعا ما من 
قيمــة هــذا الضمــان القانونــي بالنســبة للحامــل، 
خاصــة عندمــا يتــم وضــع هــذا الشــرط مــن قبــل 
الســاحب أو مــن قبــل كل مظهّــر، حيــث لا يبــق 
للحامــل إلا الرجــوع علــى المســحوب عليــه  القابــل  
الأصلييــن  المدينيــن  باعتبارهمــا  الســاحب  أو 

. لســفتجة با

الوفــاء  ضمانــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
حمايــة  لأجــل  وُضعــت  عمومــا  بالســفتجة 
فــي  المضمّنــة  الحامــل  بحقــوق  الوفــاء  وضمــان 
الورقــة التجاريــة، إلا أنهــا غيــر كافيــة، ممــا يعنــي 
حــق  تعزيــز  فــي  الضمانــات  هــذه  مســاهمة  أن 
الحامــل تبقــى نســبية وغيــر مطلقــة، إذ نجــد فــي 

1 - الشواربي عبد الحميد، المرجع السابق، ص262-261.
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لهــذه  بعــض الأحيــان تقييــدًا- إن صــح القــول- 
مضطــرا  يكــون  الحامــل  أن  كمــا  الضمانــات، 
للقيــام ببعــض الإجــراءات مــن أجــل ضمــان حقــه 
الثابــت فــي الســفتجة، فبالرغــم مــن الــدور الــذي 
تلعبه هذه الأخيرة في الوسط التجاري من خلال 
تســهيل المعامــات التجاريــة باعتبارهــا تقــوم مقام 
النقــود فــي الوفــاء، إلا أنــه تبقــى النقــود أفضــل 
وأكثــر تــداولا بالمقارنــة مــع الســفتجة التــي تنطــوي 
علــى مخاطــر قــد تــؤدي إلــى ضيــاع حــق الحامــل.

ورغــم  الســفتجة  أن  ختامــا  القــول  يمكــن 
اهتمام المشرع بتنظيمها ووضع أحكام خاصة بها 
إلا أنهــا لا تجــد صــدى كبيــر فــي المجتمــع الجزائــري، 
بعــض  علــى  الورقــة  بهــذه  التعامــل  يقتصــر  إذ 
الشــركات، أمــا التجــار الصغــار فــا يتعاملــون بهــا، 
إذ أن وســيلتهم فــي التبــادل التجــاري هــي النقــود 
بشــكل كبيــر والشــيكات بشــكل أقــل، فالســفتجة 
نــادرا مــا يتــم التعامــل بهــا مقارنــة  وســيلة دفــع 

بوســائل الدفــع الأخــرى.
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أولا / قائمــة المصــادر:أولا / قائمــة المصــادر:

أ - القوانيــن: 

فــي1975/09/26  المــؤرخ   58-75 رقــم  الأمــر 
المتضمــن القانــون المدنــي المعــدل والمتمــم، ج ر 

.1975/09/30 بتاريــخ  الصــادرة   78 عــدد 

أمر رقم 59/75 المؤرخ في 26 ســبتمبر 1975، 
يتضمــن القانــون التجــاري المعــدل والمتمــم، ج ر 

عــدد 101 المؤرخــة فــي 19 ديســمبر 1975.

أمــر رقــم 66-156 مم�ضــي 08 يونيــو 1966، 
يتضمــن قانــون العقوبــات المعــدل والمتمــم، ج ر 

عــدد 49 مؤرخــة فــي 11 يونيــو 1966.

القانون رقم 08-09 المؤرخ في 2008/02/25 
المتضمــن الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، الجريــدة 

الرســمية العدد 21، مؤرخة في 23 /2008/04.

ب ــــ الاجتهــاد القضائــي: 

بتاريــخ  صــادر   122835 رقــم  قــرار 
المجلــة  العليــا،  المحكمــة  عــن   1994/05/16

.1995 الأول،  العــدد  القضائيــة، 

ثانيــا / قائمــة المراجــع:

1- الكتــب باللغــة العربيــة:

ـــــ البــارودي علــي، القانــون التجــاري: الأوراق 
التجارية والإفلاس، دار الجامعية، لبنان،1991. 

ــــ الشــواربي عبــد الحميــد، الأوراق التجاريــة: 

المكتــب  الشــيك،  لأمــر،  الســند  الكمبيالــة، 
مصــر،2007.  الحديــث،  الجامعــي 

ــــ العكيلــي عزيــز، القانــون التجــاري: الأعمــال 
التجاريــة، التجــار والمتجــر، الشــركات التجاريــة، 
للنشــر  الثقافــة  دار  مكتبــة  التجاريــة،  الأوراق 

 .1997 الأردن،  والتوزيــع، 

التجاريــة،  الأوراق  ســميحة،  القليوبــي  ــــ 
الطبعــة الخامســة، دار النهضــة العربيــة، مصــر، 

 .2006

ـــــ إليــاس أبــو عيــد، الأســناد التجاريــة: المبــادئ 
العامــة، الشــيك، الســند لأمــر، ســند الســحب، 

دون دار نشــر، لبنــان،1993. 

ــــ برهــان الديــن جمــال، الســندات التجاريــة 
فــي القانــون الجزائــري: الســفتجة، الســند لأمــر، 
المطبوعــات  ديــوان  الثانيــة،  الطبعــة  الشــيك، 

الجزائــر،1999.  الجامعيــة، 

ــــ بلعيســاوي محمــد الطاهــر، الوجيــز فــي شــرح 
الثالثــة، دار هومــة  الطبعــة  التجاريــة،  الأوراق 

الجزائــر،2010.  للنشــر، 

تجاريــة،  وأوراق  مصــارف  وصفــي،  بيطــار  ــــ 
لبنــان،2003. للتجليــد،  العصريــة  الشــركة 

فــي  التجاريــة  الســندات  إليــاس،  حــداد  ــــ 
القانــون التجــاري الجزائــري، ديــوان المطبوعــات 

الجزائــر،1982.  الجامعيــة، 

قائمــة المراجــعقائمــة المراجــع
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التجــاري:  القانــون  الفقــي،  الســيد  محمــد  ـــــ 
الأوراق التجاريــة، الإفــاس، العقــود التجاريــة، 
عمليــات البنــوك، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 

لبنــان، 2003.

-محمد سامي فوزي، شرح القانون التجاري: 
الثقافــة  دار  الثانــي،  الجــزء  التجاريــة،  الأوراق 

للنشــر والتوزيــع،الأردن،2004. 

القانــون  أصــول  طــه،  كمــال  مصطفــى  ـــــ 
دار  والإفــاس،  التجاريــة  الأوراق  التجــاري: 

مصــر،2006.  الجامعيــة، 

التجاريــة  الأوراق  طــه،  كمــال  مصطفــى  ــــ 
للنشــر،  الجديــدة  الجامعــة  دار  والإفــاس، 

 .1997 مصــر،

بنــدق،  أنــور  وائــل  طــه،  كمــال  مصطفــى  ــــ 
الدفــع الإلكترونيــة،  التجاريــة: وســائل  الأوراق 
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